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 إهداء

 جملألى ...   إالحنانلى نبع العطف و إ …ساتي افراحي و ألى من تشاركني إ              

 لى أروع امرأة في الوجود امي الغالية نادية...إبتسامة في حياتي إ

 ..وسلاحها العلم و المعرفة.ن الدنيا كفاحألى من علمني إ

 

لى اعظم ...إ لى من سعى لأجل راحتي و نجاحيإ.. إلى الذي لم يبخل علي بأي شيء.

 و اعز رجل في الكون ابي العزيز توفيق

 

ين ظفرت بهم هدية من الاقدار اخوة فعرفوا معنى الاخوة الأحباء : مريم ذلى الإ

 ,اية,عماد

 لى صديقاتي العزيزات الدي حبهم يجري في عروقي و يلهج بذكراهمإ

 فؤادي  : منال , هناء 

ي كلما سالت ذهدي ثمرة هدا الجهد لأستاذي الكريم الدكتور : عقون شراف الأكما 

وكلما  طلبنا كمية من وقته الثمين وفره لنا بالرغم من عن  معرفة زودني بها  

 مسؤولياته المتعددة

لى كل أساتذة قسم العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير بالمركز الجامعي إ

 ميلة

ى كل من يؤمن بان بدور النجاح التغيير هي في دواتنا و في انفسنا قبل ان تكون في إل

 اشياء أخرى

 ا العملذاهدي ه لى كل هؤلاءإ

ناريمال       



 
III 

         

 

 إهداء  
العطاء دون انتظار  به بكل فخر وإعتزاز إلى من علمنيإلى من إقترن إسمي          

 حياتي.........فتقده في أ ي لذكره إلى أبي رحمه الله الذيالى من يرتعش قلب

إلى نبع لا يجف من الحنان إلى روح تسكن روحي إلى أغلى ما لدي إلى من سهرت 

الليالي من أجلي ورافقتني دائما بدعائها وتمنت لي أعلى المراتب لك امي الحبيبه اطال 

 الله بقائها. . .

 …خواتي حفظهم الله ورعاهمأخوتي وإكل  ةلى سندي في الحياإ

 ة...الكريم ةلي في كل خطواتي زوجي العزيز وكل عائلت داعمالى من كان دائما إ

 "جنى" "تسنيم"لى طفلتي إعيني  ةلى حبيباتي وقرإلى الشمعتين اللتين تضيئان حياتي إ

 ...والتي اتمنى لها كل الخير "ناريمان"لى من تقاسمت معي عناء هذا البحث إ

  ...في كل لحظات ةيجابيا في حياتي وفرحإلى كل من كان وجودهم إ

 منال
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 شكر و عرفان

 
من لم يشكر الناس لم يشكر " :قـال رسول االله صلى االله عليه و سلم

صدق رسول االله صلى االله عليه و سلم الحمد االله على إحسانه و  "االله

الشكر له على توفيقه و إمتنانه و نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 

له تعظيما لشأنه و نشهد أن سيدنا و نبينا محمد عبده و رسوله الداعي 

هذا  إلى رضوانه بعد شكر االله سبحانه و تعالى على توفيقه لنا لإتمام

على  بإشرافه ناإلى من شرفالى  الشكرب نتوجهالبحث المتواضع 

ي لن تكفي ت"ال عقون شرافالأستاذ الدكتور " تخرجنا مذكرة 

، ولتوجيهاته العلمية التي ناالكبير علي بصبره حروف لإيفـائه حقهال

لا تقدر بثمن؛ و التي ساهمت بشكل كبير في إتمام و إستكمال هذا 

 معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي ميلة.كل أساتذة  و العمل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الملخص
مشكلة تواجهها  أصبحتحيث ، تسليط الضوء على واقع الرقابة المالية ودورها في ترشيد النفقات العامة إلىالدراسة  تهدف

رث على هيكل الميزانية العامة وذلك من خلال عدم أثالدولة في ظل التطورات القائمة وذلك بتزايد الاحتياجات العامة التي 

رقابية  قائمة عليها من  أجهزةمطابقتها للقوانين المعمول بها وتنفيذها،  مما توجب على الدولة الحد من هذه المشكلة بوضع 

ة المالية للبلدية وكذا الدراسة الميدانية التي قمنا في الوقوف على الوضعي أهميةاجل اتباع مختلف مراحل التنفيذ،  حيث تكمن 

 .لها  الأمثلترشيد نفقاتها لضمان الاستخدام 

الرقابة المالية على النفقات العامة هي السبيل الوحيد للخروج من مشكلة الاختلاس وتبديد المال  إن إلىوتوصلت دراستنا 

 الشامل على جانب النفقات.والفحص  في التدقيق  الرقابية الأجهزةي دور أتالعام من خلال ترشيد النفقات وهنا ي

 الميزانية العامة،  النفقات العامة،  البلدية، الميزانياتيالمراقب  ات المفتاحية : الرقابة المالية،الكلم
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Summary: 

The study aims to highlight the reality of financial control and its role in rationalizing public 

expenditures State ", which has become a problem in the light of existing developments by 

increasing the overall needs that have affected the structure of the public budget through its non-

conformity with the laws in force and their implementation, The State must reduce this problem 

by establishing existing oversight bodies in order to follow the various stages of implementation. 

s financial situation and the rationalization of its expenditures to ensure optimal use. 

Our study found that financial control over public expenditures is the only way out of the problem 

of embezzlement and waste of public money by rationalizing expenditures. This is where the 

oversight agencies' role is to audit and thoroughly examine the expenditure side. 

Keywords: financial control, budgetary controller, general budget, public expenditure, 

municipality 
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 ب

 أصبحت إذالتي تستخدمها في تحقيق الدور الذي تقوم به مختلف المجالات،   أداةالنفقات العامة  أضحت

وصرف  الإيراداتفي الاستقرار الاقتصادي مما يتطلب الحذر والرشد والفعالية عند تحصيل  أساسيةهي ركيزة 

 هاته النفقات.

دولة متدخلة في  إلىوالنظام  الأمنومع تطور وظائف الدولة من دولة حارسة وظيفتها الحفاظ على 

العام  الإنفاق أهميةتحقيق الرخاء والرفاهية، فازدادت  إلىجميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية وتسعى 

على الهيكل الاقتصادي،   التأثيرفعالة في  أداةالنفقات العامة  أصبحتكما  التدخل المتعددة،  أوجهلمواجهة 

 وهذا ما ساهم في التزايد الكبير للنفقات العمومية 

ترشيد النفقات العمومية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للدولة  أهميةوفي تفاقم ظاهرة تزايد النفقات برزت 

درجة أعلى  إلى الإنفاقجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا لحل مشاكلها، ويكون ذلك من خلال تحقيق اكبر نفع للم

ما يمكن  وأقصىوالتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العمومية  الإسراف أوجهممكنة والقضاء على 

المشاكل التي واجهت الدول النامية  أهمتدبيره من الموارد العادية للدولة، وتعتبر ندرة الموارد المالية من 

الرقابة على  أحكاملوضع حد لهذه المشكلات عن طريق  آلياتة على حد سواء، لابد من البحث عن والمتقدم

 المادية الموجودة . الإمكانياتالاستعمال الموارد و

بالغة في التشريع المالي الحديث وهي من بين  أهميةالعمومية تحتل  الأموالالرقابة على  أصبحت

 ،وتسييرها وحمايتها الأموالوسيلة علمية وفعالة تضمن حسن استعمال هذه  باعتبارهاالدولة  أولوياتمقومات و

والجماعات،  ونظرا للعلاقة القوية بين  الأفرادالتنظيمات لما لها من اثر على سلوك  أدقوجعل تنظيمها من 

 إنالبحث  من خلال قيامنا بهذا ارتأينا أخرىالرقابة المالية على النفقات العامة من جهة وترشيدها من جهة 

 نسلط الضوء على مدى مساهمة الرقابة المالية في ترشيد النفقات العامة.

 الإشكالية الرئيسية : 

 : الإشكاليةعلى  الإجابةبمختلف الجوانب التي تمس هذا الموضوع حاولنا  الإحاطةو للإلمامو

 ؟العام الإنفاقكيف تساهم الرقابة المالية في ترشيد 

 الأسئلة الفرعية 

 خلال هذا التساؤل الجوهري يمكننا صياغة التساؤلات الفرعية التالية:ومن 

  ؟تزايدها أسبابمالمقصود بالنفقات العامة  وماهي  

  ؟ أهدافهاوفيم تتمثل ما مفهوم الرقابة المالية 

  ؟كيف تفعل الرقابة دورها في ترشيد النفقات العامة 

 ؟من عملية الرقابة الأكبرنوع من الرقابة المالية يتحمل الجزء  أي  

  ؟الرقابة المالية على ميزانية بلدية ميلة وما دورها في ترشيد نفقاتها آلياتماهي  

 :فرضيات الدراسة 

 اعتبارا للتساؤل الرئيسي والتساؤلات الفرعية يمكن تخمين الفرضيات التالية:

  المختلفة والمتنوعة،  فرادالأحاجات  إشباعالنفقات العامة هي تلك المبالغ التي تنفقها الدول من اجل

 ظاهرية وأسبابحقيقية  أسباب إلىالتزايد  أسباب إرجاعويمكن 

   ضمان وسلامة التصرفات المالية عن طريق الكشف عن  إلىالرقابة المالية هي تلك التي تهدف

  .الانحرافات وتصحيحها

  النفقات  في ترشيد الأخيرةتعتبر الرقابة المالية على النفقات العامة  الوسيلة المثلى لتفعيل دور هذه

 .العامة 

 هي التي تتحمل الجزء الكبير من عملية الرقابة ككل   الرقابة المالية السابقة. 

 اختيار الموضوع أسباب: 

 اختيار موضوع الدراسة في: أسبابتتمثل 
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  النفط الخام، حتم على الدولة الجزائرية التوجه  أسعارالوضع الاقتصادي الراهن والناتج عن انهيار

 .ترشيد النفقات العامة  نحو

  ترشيد  إلى أخرىالرقابة المالية، ومن جهة  إلىمن جهة يتطرق  الموضوع فهو بأهميةالتحسيس

 .النفقات العامة

  المتبعة في الرقابة المالية على ميزانية بلدية  الإجراءاتالرغبة في الاطلاع الميداني على مختلف

 .ميلة 

  الاهتمام الشخصي بالموضوع نظرا لارتباطه بتخصص المالية. 

 الدراسة: أهمية 

 :لموضوع الدراسة أهمية كبيرة تتمثل في 

الدراسة في ضرورة الحفاظ على المال العام من خلال تفعيل دور الرقابة المالية على النفقات العامة  أهميةتكمن 

والهيئات التي تتولى عملية الرقابة  للأجهزةالتشريعات والقوانين المعمول بها،  وكذلك الدور المهم  إطارفي 

 ي بلدية ميلة العمومية وخاصة ف الإداراتذلك في  وأهميةالمالية في الجزائر،  

 نطاق الدراسة 

 فيتمثل في: 

 .: بلدية ميلة لدراسة الجانب التطبيقي الحدود المكانية

 .2023: السنة المالية الحدود الزمانية

 :المنهج المتبع 

اتبعنا المنهج الوصفي الذي يناسب عرض وسرد مفاهيم عن الرقابة المالية ودورها في  الإشكاليةلمعالجة هذه 

هيم المتعلقة بالنفقات االمف أهمباط نترشيد النفقات العامة،  وذلك بالرجوع الى المراجع العربية والقوانين لاست

المنهج التحليلي في دراسة الحالة من  إلى بالإضافةهما،  ينالعامة والرقابة المالية ومحاولة استخلاص العلاقة ب

 الذي يتوافق مع منهج العمل في البلدية الإحصائيالمنهج  إلى إضافةخلال دراسة وتحليل الوثائق المعمول بها 

 الدراسة أهداف: 

 :إلىمن خلال هذه الدراسة  نصبو

 الدور الذي تلعبه الرقابة المالية في ترشيد صرف النفقات العامة  إبراز 

  الايجابي على المؤسسة  وأثرهاتوسيع مفهوم ترشيد النفقات 

 الوقوف على واقع الرقابة المالية على مستوى البلديات إلىمن ناحية التطبيقية فتسعى الدراسة  أما: 

 الدراسة أدوات: 

 هذه الدراسة اعتمدنا على مصادر متنوعة للحصول على البيانات اللازمة: أهدافمن اجل تحقيق 

وذلك من خلال الزيارة الميدانية لمكان التربص )بلدية ميلة،  ولاية ميلة ( وتتبع اجراءات ممارسة  :الملاحظة

 .الرقابة على النفقات من خلال الوثائق الداخلية للبلدية 

 الكتب، القوانين والمراسيم، مذكرات التخرج السابقة، التي تهتم ببعض جوانب الموضوع.

 :الدراسات السابقة.

مسحنا المكتبي والالكتروني للموضوع،  تحصلنا على بعض الدراسات التي تناولت جانبا من من خلال 

 الموضوع نذكر بعضا منها:

 : الأولىالدراسة 

تخصص  أكاديميدراسة للباحث لطفي فاروق زلاسي وهي مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر 

تحت عنوان دور  2014/2015تسيير اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات من جامعة حمة لخضر بالوادي سنة 

 إلىحيث تطرق .المراقبة المالية لولاية الوادي الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية  دراسة حالة 

، الهيئات المكلفة بالرقابة المالية،  دراسة حالة مصلحة مفاهيم حول الميزانية العامة،  النفقات العمومية يلي:  ما

 المراقبة المالية لولاية الوادي 

 من خلال الدراسة: إليهاالنتائج التي توصل  أهممن 
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دور المراقب المالي في تدقيق والفحص  يأتيوتجنب الوقع فيما هنا  الأخطاءالرقابة المالية تعمل على تفادي  -

 .قات الشامل على جانب النف

تسير وترشيد النفقات العمومية والرقابة عليها في زمان تعددت فيه وسائل الاختلاس ونهب المال العام، ولذلك  -

 .الرقابية التي هي مكلفة في مراقبته  الأجهزةتعددت 

 أيام 10 آجالفي  التأشيرةنفقة ما لم يؤشر على بطاقة الالتزام من طرف المراقب المالي، وتمنح  أيلا تنفذ  -

 .يوم  20ملف النفقة، وفي حالة ملفات معقدة ل الإيداعمن تاريخ 

  :الدراسة الثانية

لهجيرة العوفي، الرقابة المالية كاداة ترشيد النفقات العمومية، دراسة حالة المعهد الوطني المتخصص في 

التكوين المهني بالمدية، مذكرة تحرج لنيل شهادة ماستر تخصص علوم مالية،  كلية علوم تجارية، جامعة 

 INSTP 2015-2014المدية، 

 ثنا هي:حا علاقة بموضوع بالنتائج التي توصل لها الباحث والتي له أهم

تحقيق  إلىالرقابة المتبعة في الجزائر لم تصل بعد  آليات أنالرقابة في بلادنا يجعلنا نستنتج  أنواعتحليل  إن -

عدم معالجة النقائص والصعوبات التي تقف في  المحددة والسبب في ذلك هو وأهدافهاطموحها الموجودة 

 .طريقها 

، لمن في الواقع وإنفاقهفي الحفاظ على المال العام وترشيده  الأساسيةة تتمثل في مهمتها الرقابة المالي أهمية إن -

دورها لم يرقى  أن إلاالمتتالية التي عرفتها  الإصلاحاترغم جملة من  إليهارغم هذه الوظيفة الهامة المسندة 

العمومية،  فهي تظل  الأموالير تحقيقها في تسي إلىبعد لبلوغ هذا المستوى من التصور والشفافية التي تسعى 

مجرد تصور  إلاهي  بلوغها في سبيل ترشيد النفقات العمومية ما إلىدرجة الفعالية التي تطمح  إنناقصة، كما 

 .وهمي،  تقابلها في ارض الواقع ممارسات تناقضها وتفرغها من محتواها 

 وأساليببشرية ومادية معتبرة  بإمكانياتضرورة تدعيمها  أيقنتمجال صلاحيات هيئات الرقابة واسع جدا  إن -

 .حمل مكيفة بشكل مناسب 

 

 صعوبات الدراسة.

التحديد بحيث تكتفي الكتب المنشورة باللغة العربية بسرد بقلة المراجع المتاحة والتي تعالج هذا الموضوع  -

 المتعلقة بالمالية العامة  الأدبياتمختلف 

 بالمالية العامة والرقابة المالية معا شبه معدومة الكتب المتعلقة  أما -

 

 

 

 

 

 :هيكل الدراسة.

للإجابة عن التساؤل الرئيسي والتساؤلات الفرعية، ولمراجعة صحة الفرضيات المطروحة، فقد تم تقسيم 

  : الدراسة إلى ثلاث فصول

 تناولنا في هذا الفصل مدخل إلى النفقات العامة حيث تم تقسيمه إلى  ثلاث مباحث خصصنا  الفصل الأول

المبحث الأول لماهية النفقات العامة والذي بدوره تم تقسيمه إلى ثلاث مطالب حيث خصص المطلب 

ه قواعد الأول لتعريف النفقات العامة والمطلب الثاني تناولنا فيه خصائصها والمطلب الثالث أدرجنا في

أما المبحث الثاني فتناولنا فيه آليات ترشيد النفقات العامة، وهو بدوره مقسم إلى ثلاث  النفقات العامة

مطالب خصص الأول منها لضوابط النفقة العامة وأسباب تزايدها، أما المطلب الثاني فتطرقنا فيه الى 

 تناولنا عوامل نجاح ترشيد النفقات العامةمفهوم ترشيد النفقات وأهدافها، أما المطلب الأخير فقد 

 تم التطرق فيه إلى الرقابة المالية على النفقات العامة مقسما بدوره إلى ثلاث مباحث،  الفصل الثاني

حيث تناول المبحث الأول عموميات حول الرقابة المالية حيث قسمناه إلى ثلاث مطالب ، جاء في 

في المطلب الثاني أهميتها وخصائصها وفي المطلب الثالث بيننا المطلب الأول مفهوم الرقابة المالية و
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أما المبحث الثاني فقد خصص إلى أهداف ومقومات الرقابة المالية و أساليب   أنواع الرقابة المالية.

المبحث الثالث تطرقنا فيه إلى تنفيذ و أهمية الرقابة  تنفيذها موزعين وفق ثلاث مطالب على الترتيب

النفقات حيث قسمناه إلى مطلبين الأول جاء فيه مراحل عملية الرقابة والثاني خصص المالية على 

 للهيئات المكلفة بالرقابة المالية.

 بلدية ميلة وقسم إلى ثلاث مباحث  تناولنا فيه دراسة ميدانية للبحث حيث قمنا بدراسة حالة الفصل الثالث

عرفناها وأبرزنا الهيكل التنظيمي الخاص بها، أما المبحث الأول تطرقنا فيه إلى تقديم بلدية ميلة حيث 

المبحث الثاني فقد خصصناه إلى الإطار العام حول نفقات البلدية مجزأ إلي مطلبين حيث تناولنا فيهما 

ميزانية البلدية وكيفية تحضيرها والأعوان المكلفيين بالتنفيذ، أما المبحث الثالث فقد خصصناه إلى 

 مالية على نفقات البلدية.تحليل تنفيذ الرقابة ال

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدخــل إلى  الفصل الأول:

 النفقـــات العــامـة
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 تمهيد: 

فهي تعكس  ،تالنفقات العامة أداة الدولة التي تستخدمها في تحقيق ما تقوم به في مختلف المجالا صبحتأ

ت تخصص عتماداإالعامة، وتبين البرامج الحكومية في شتى الميادين في صورة أرقام و الأنشطةكافة جوانب 

 جماعي ممكن لهم.تلبية الحاجات العامة للأفراد، وسعيا وراء تحقيق أقصى نفع للكل جانب منها 

حقيق التوازن كما أصبحت النفقات العامة أداة فعالة في التأثير على الهيكل الاقتصادي والاجتماعي وت      

لذي كان سائدا خروج الميزانية العامة على منطق التوازن ا إلىولقد أدت هذه التطورات ، الأفرادالمطلوب بين 

حتمال وجود العام لتحقيق كافة الأغراض المقدمة على الرغم من ا الإنفاقفي الفكر التقليدي، وأمكن زيادة 

 . عجز منظم في الميزانية

ختلف سنتطرق في هذا الفصل إلى مفاهيم وتعاريف حول النفقات العامة، كما نقوم بالتعرض إلى م      

بط النفقة العامة إلى ضواالتقسيمات الخاصة بالنفقات العامة والمراحل والأعوان المكلفين بتنفيذها، كما سنتطرق 

 وعوامل نجاح عملية الترشيد وذلك عن من خلال المباحث التالية: 

 : ماهية النفقات العامة.المبحث الأول

 :  تنفيذ النفقات العامة.المبحث الثاني

 : آليات ترشيد النفقات العامة.المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهية النفقات العامة:  المبحث الأول
الأداة المالية  لكي تحقق الدولة أهداف المجتمع وإشباع حاجاته العامة تلجأ للإنفاق العام والذي يعتبر      

 الرئيسية في يدها.

 المطلب الأول: تعريف النفقات العامة
 : ونذكر منها لقد تعددت التعاريف الخاصة بالنفقة العامة،      

 من المال يخرج من خزينة الدولة لسداد حاجيات عامة"النفقات العامة هي مبلغ : التعريف الأول، 

حاجة عامة  إشباعويعرف الفكر المالي الحديث للنفقة على أنها مبلغ من النقد بنفقة شخص عام بقصد 

."1 

 وهيئاتها ووزاراتها  إدارتها"هي مبلغ من المال يخرج من خزينة الدولة بواسطة : التعريف الثاني

شخص عام بقصد  بإنفاقهكما تعرف على أنها مبلغ نقدي يقوم  ت العامة للمجتمع،لتلبية الحاجا المختلفة،

 2."تحقيق منفعة عامة

                                                      
 .187، ص1998المالية العامة والتشريع الضريبي، دار البيارق، الأردن،  غازي عنابة، 1
 .27، ص2000الدار الجامعية الجديدة للنشر، مصر،  الوجيز في المالية العامة، سوزي عدلي ناشد، 2
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 تمثل النفقات العامة الصورة التي تعكس نشاط الدولة وأداة لتحقيق أهدافها وتوجيه : "التعريف الثالث

 1."اقتصادها وضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد

 عام بقصد  مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معينالعامة تعرف بأنها: " النفقة: التعريف الرابع

 2حاجة عامة ". إشباع

     

مها بهدف تحقيق وسائل الدولة التي تقوم باستخدا إحدىالنفقات العامة هي من التعاريف السابقة يمكن القول ان 

كومة في العامة وتبين برامج الح الأنشطةتعكس جميع  أنهادورها في المجالات الاقتصادية والمالية حيث 

 أقصىق ومن اجل تحقي للأفرادمختلف المجالات على شكل اعتمادات تخصص كل منها لتلبية الحاجات العامة 

 .نفع جماعي ممكن لذلك وجب على الدول تطبيق رقابة مالية على المال العام 

 المطلب الثاني:  خصائص النفقة
 : يلي يمايمكن إجمالها ف ائص عامة إلا أن النفقات العامة لها خصائص تميزهاتشترك النفقات في خص      

من أجل وأ ،الخدمات سواء من أجل شراء سلع أو بالإنفاقالدولة عندما تقوم إن      استعمال مبلغ نقديأولا: 

هذه يجب أن تتم في شكل نقدي  الإنفاقفجميع صور  لبعض المشاريع الاقتصادية، وأ ،للإفراد إعاناتتقديم 

 3لتي تقدمها الدولة في شكل عيني. الإعاناتقول أنها نفقة عامة، يستبعد من النفقات جميع نحتى 

 مصدر النفقة العامة خزينة الدولةثانيا: 

ذلك من ورئاسية  وملكية أ ،دولة على اختلاف أنظمتها جمهوريةهي ال الإنفاقالجهة التي تتولى عملية       

 4خلال أجهزتها المختلفة ضمن القوانين المعمول فيها من السلطة التشريعية.

 نفع عام وتحقيق مصلحة عامة أثالثا: 
لبلوغ غاية  وإنما ،نتيجة لفكرة أن المصالح العمومية لم تنشأ لتحقيق المصالح الشخصية وهذا الركن ه إن      

 ،ينتفع به الجميع أنفلابد  الأفراد، ومن جهة أخرى أن المال المنفق قد تم تحصيله وتحمل عبئه جميع أسمى

 5فكما يكون العبء عام يجب أن يكون النفع عام.

 

 المطلب الثالث: قواعد النفقات العامة
وضع الاعتمادات  يتضمن هذا العنصر القواعد التي تقوم عليها النفقات العامة والتي لا يمكن تجاوزها عند      

 والمبالغ المالية المهيأة للنفقات العامة، وهي ثلاثة قواعد:  المنفعة، الاقتصاد والترخيص.

 قاعدة المنفعةأولا: 

تشمل ما لوإنما تتسع  على الإنتاجية الحدية والدخل العائد منها، المتأتية من إنفاق الدولة فكرةاللا تقتصر       

النسبة بيمكن أن تدره الأموال المنفقة على العاطلين عن العمل في صورة إعانات من منافع، كذلك الحال 

 ة الإنتاج .للأموال المنفقة بقصد إعادة توزيع الثروات والدخول والأموال المنفقة على زيادة وتحسين نوعي

 قاعدة الاقتصاد ثانيا:
، ولا تقوم المنفعة تتضمن تجنب التبذير في النفقات العامة لأن مبرر النفقة هو ما تحققه من منفعة اجتماعية     

ية بينهم عن طريق إنفاق تبذيري كزيادة عدد الموظفين بشكل يفوق الحاجة لهم، أو إجراء تنقلات غير ضرور

لتبذير في ااق الزائد على المظاهر في الدوائر الحكومية، ويحتاج تجنب لغير دافع المصلحة العامة، والإنف

قابة الإدارية الإنفاق العام إلى تعاون وتضافر جهود مختلفة ورقابة الرأي العام للكشف عن ذلك إلى جانب الر

 والبرلمانية.

 قاعدة الترخيصثالثا: 
صة بذلك تعني النفقة تصرف هيئة عامة بأموال عامة، ولهذا ينبغي أن تحصل على إذن من السلطة المخت    

 لأن الإنفاق على إشباع الحاجة العامة التي تحقق المنفعة لا يتم إلا بقانون.

                                                      
العدد  ،مجلة المالية والأسواق ،2014-1999تطور النفقات العامة في الجزائر وأثرها على النمو الاقتصادي للفترة  مناد محمد ، زرواط فاطمة الزهراء، 1

 .6، جامعة مستغانم، ص2016السادس، 
 .11، ص1995حسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة  2
 .260ة العامة، دار ميسرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، صمحمد شاكور عصفور، أصول الموازن 3
 .247ص ،2004 ،الإسكندرية، طبعةبدون ، ، المرسي السيد حجازي، المالية العامةدراز حامد عبد المجيد 4
 .266، ص مرجع سبق ذكره ،محمد شاكور عصفور 5
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رلمان في النطاق كما أن ما يميز النفقة العامة عن النفقة الخاصة هي قاعدة الترخيص لأنها إما أن تخضع للب    

 1المركزي وإما لإذن الهيئات المحلية المختصة إذا دخلت ضمن اختصاصها.

 

  تنفيذ النفقات العامة :المبحث الثاني
ومرحلة ثانية  إن النفقات العامة بمختلف أقسامها يتم تنفيذها وفق مرحلة إدارية من طرف الآمر بالصرف      

 العمومي محاسبية يتم تنفيذها من طرف المحاسب 

 تقسيم النفقات العامة :المطلب الأول
هناك عدة تقسيمات للنفقات العمومية سواء كان من حيث استخدامها أومن حيث الجهة التي تقوم بالإنفاق      

 2وسوف نتطرق لهذا التقسيم الشامل كما يلي: 

 تقسيمات نظرية :أولا
 نفقات عادية ونفقات غير عادية:  

 النفقات العادية:  .1

تظام في الميزانية، هي التي تمول من إيرادات الدولة العادية )الضرائب، مداخيل أملاك الدولة...( وتكرر بان     

 مثل مرتبات الموظفين، ونفقات الصيانة...الخ

 النفقات غير العادية:  .2

ت إنشاء قامثل نف، ولا تكرر بانتظام في الميزانية وهي التي تمول من إيرادات غير عادية )القروض(     

 .الخنفقات مواجهة أثار الكوارث الطبيعية..والطرق 

 نفقات حقيقة ونفقات تحويلية:  

 النفقات الحقيقة:  .1

نتاجية إهي تلك المبالغ المالية التي تصرفها الدولة مقابل الحصول على سلع أو خدمات رؤوس أموال     

 أسمالية.ويندرج في نطاقها: أجور الموظفين، نفقات التعليم والصحة إلى جانب النفقات الاستثمارية والر

خل القومي وهي عادة توزيع الدالنفقات التحويلية: لا تؤثر مباشرة في الإنتاج القومي إنما تستهدف إ .2

 على ثلاث أشكال: 

  :الفقراء مثل  لىوهي النفقات التي يراد منها نقل القدرة الشرائية من الأغنياء إنفقات تحويلية اجتماعية

 الإعانات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية.

  جتماعي فان ى تحقيق توازن اإذا كانت النفقات التحويلية الاجتماعية تهدف إلاقتصادية: نفقات تحويلية

الامتيازات و النفقات التحويلية الاقتصادية مؤادها تحقيق توازن اقتصادي ومن أمثلتها إعانات الاستثمار

 الخ...الضريبية 

  ها الاقتصادية وهي نفقات التي تمثل فوائد الدين العام واستهلاكه، وتتجلى أهميت :نفقات تحويلية مالية

ة من جهة لها من توجيه الإنفاق العام في القنوات من جهة وفي المجلات الاجتماعي الاجتماعية بما يسمحو

 أخرى .

 . نفقات إدارية ونفقات استثمارية: 3

 أ.النفقات الإدارية: 

قتصاد القومي، مثل وهي النفقات الضرورية لقيام أجهزة الدولة بمهامها المختلفة دون أن تمر أية ثروة للا       

لجارية وتضم اأجور الموظفين، ونفقات الصيانة وشراء المواد المختلفة، يطلق على هذه النفقات أيضا النفقات 

، وتتمثل في نفقات ل والخارج والعدالة والأقسام السياسيةالنفقات اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام في الداخ

 وزارة الداخلية والخارجية ووزارة الدفاع والقضاء.

 ب.النفقات الاستثمارية: 

ل وزيادته تنمية الدخ وهي النفقات التي تساهم في زيادة الإنتاج الوطني والتوسع الاقتصادي وهي تهدف إلى

 ال منها: كالمشروعات العامة، وتتخذ عدة أشك

                                                      
  .71-69،ص ،2013 ،عمان،الطبعة الأولى ،التوزيعللنشر ودار الرضوان  ،اقتصاديات المالية العامة، فتحي أحمد ذياب عواد 3
مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل  دراسة حالة المؤسسة التربوية محمد بلهاشمي،ـــــ  دكيك خيرة، دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العامة  2

 .8-6 ص ،2018مستغانم،  يسجامعة عبد الحميد بن باد ،تدقيق ومراقبة التسيير شهادة الماستر تخصص
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   المدارس.ونفقات إنشاء المستشفيات 

   التجاري .ونفقات تجهيز المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي 

  . نصيب الدولة في شركات الاقتصاد المختلط 

   الجسور.ونفقات إنشاء السدود 

  ثمار . إنشاء الطرق المؤدية إلى مناطق الاستوالكهرباء ومصاريف المياه  :نفقات دعم الاستثمار مثل 

 نفقات الخدمات ونفقات تحويلية:   .4

 وهي تمثل تلخيصا للتقسيمات السابقة: 

 أ. نفقات الخدمات: وهي على وجهين: 

 نفقات وظيفية: وتتمثل في المرتبات، مصاريف الصيانة الدورية للمباني العامة ومصاريف إدارية.

ت ونفقات مارية: وتشمل نفقات الإنشاءات العامة ونفقات التجهيزات والمعدات والآلانفقات رأسمالية واستث

 مشروعات رأس المال الاجتماعية.

 نفقات تحويلية: وتنقسم إلى:  ب.

 ين.الاجتماعية ومعاشات المسن نفقات تحويلية في صورة دخول وتشمل الإعانات 

  دعم نفقات تحويلية رأسمالية أو استثمارية غير مباشرة: وتشمل الإعانات الاقتصادية للمنتجين و

 المشروعات الخاصة للأجهزة والمعدات. 

 

 

 

 تقسيمات النفقات العامة في التشريع الجزائري: ثانيا
 02افق المو 1439ذي الحجة عام  22المؤرخ في  18/15من القانون العضوي  28وفقا لأحكام المادة       

 30الموافق  1442ربيع الثاني عام  14المؤرخ في  20/354، أصدر المرسوم التنفيذي رقم 2018سبتمبر

 ، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة.2020نوفمبر 

  1باء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية: تقدم أع 

 .النشاط 

 .الطبيعة الاقتصادية للنفقات 

 .الوظائف الكبرى للدولة 

 .الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها 

 2ينقسم التصنيف حسب النشاط لأعباء ميزانية الدولة إلى: 

 .حافظة البرامج 

 .البرنامج 

 .البرنامج الفرعي 

 .النشاط 

 .النشاط الفرعي عند الاقتضاء 

صنفا تدعى  32يتضمن التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة، سبعة عناوين تنقسم إلى 

 3مواد: 

 نفقات المستخدمين: 

  .الرواتب 

   التعويضات.والعلاوات 

  .الزيادات 

                                                      
، الجريدة الرسمية ة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولةعناصر المكونللحدد الم ،2020نوفمبر 30 المؤرخ في 20/354من المرسوم التنفيذي رقم  2 المادة 1

 .2020ديسمبر  06بتاريخ  73الجزائرية، العدد 
 .5، المادة السابق نفس المرجع 2
 .8المادة ، السابق نفس المرجع3
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  .مساهمات صاحب العمل 

  حوادث العمل ومعاش الخدمة 

  الرواتب للمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى تخصيصات. 

 نفقات تسيير المصالح:  

   النقل والاتصالات.والتنقلات 

   التوثيق.والإعلام 

  .الخدمات المهنية 

   .الإيجار 

   الإصلاح.والصيانة 

  .خدمات أخرى 

   اللوازم.والتموينات 

 .أعباء أخرى للتسيير 

   التكوين.وخدمات التمهين 

   لة المؤسسات العمومية المماثوتخصيصات الاستثمار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

 الأخرى

 نفقات الاستثمار: 

  .تثبيتات عينية 

   تثبيتات معنوية 

   لة.المؤسسات العمومية المماثوتخصيصات الاستثمار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 نفقات التحويل:  

   لفائدة الأشخاصالتحويلات 

  التحويلات لفائدة المؤسسات 

   مومية المؤسسات العوالصناعي والتجاري والتحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي

 المماثلة الأخرى

  التحويلات للجماعات المحلية 

  التحويلات لفائدة الجمعيات 

  التحويلات لفائدة المنظمات الدولية لدول أجنبية 

   أخرىتحويلات 

 أعباء الدين العمومي: 

  .فوائد على الدين العمومي 

  .مصاريف أخرى على الدين العمومي 

 نفقات العمليات المالية: 

  .المساهمات المالية 

  التسبيقات.القروض و 

   كفالات.وودائع 

   متوقعةالالنفقات غير 

 1يتم التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة: 

  عباء الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة على تصنيف وظيفي للأيرتكز التصنيف حسب الوظائف

 يتضمن حسب المستوى مجموع الأنشطة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف.

 تتمثل القطاعات الرئيسية فيما يلي: 

  المصالح العامة للإدارات العمومية 

   الدفاع 

                                                      
 .12و10، المادة ، مرجع سبق ذكره20/354من المرسوم التنفيذي رقم  2 المادة  1
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  النظام والأمن العمومي 

  الشؤون الاقتصادية 

  حماية البيئة 

  السكن والتجهيز الجماعي 

  الترفيه والثقافة والعبادة 

  التعليم 

  ةالحماية الاجتماعي 

 يتم التصنيف حسب الهيئات الإدارية كما يلي:   

يسمح التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة بتوزيع الاعتمادات المالية حسب الوزارات      

كز مسؤولية التسيير الميزانياتي التي تتلقى الاعتمادات وفقا للهيكل أو المؤسسات العمومية أو حسب مر

، ويمكن تلخيص كل ما سبق ذكره من التقسيمات وفقا  1التنظيمي أو التنظيم المحلي للهيئة الإدارية المعنية

 للشكل الموالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تقسيمات النفقات العامة1.1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بالاعتماد على المعطيات السابقة. المصدر: من إعداد الطالبتين

 

                                                      
 .14، المادة السابقنفس المرجع   1

نفقات 

عادية و 

 نفقات

غير 

 عادية

نفقات 

حقيقية 

 و نفقات

 تحويلية

نفقات 

إدارية و 

نفقات 

 إستثمارية

نفقات 

الخدمات 

و نفقات 

 تحويلية

حسب 

 النشاط
الطبيع

ة و 

النفقات 

 

الوظائ

 ف
الكبرى 

 للدولة

الهيئات 

الإدارية 

المكلفة 

بإعداد 

الميزانية 

 و تنفيدها

 

 تقسيمات النفقات العمومية

 

نظرية تقسيمات  
 

 

 

الجزائري التشريعتقسيمات   
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 مراحل تنفيذ النفقات العامة :  المطلب الثاني

اسبية من يمر تنفيذ النفقة العمومية بمرحلتين، الأولى إدارية من اختصاص الآمر بالصرف والثانية مح   

 اختصاص المحاسب العمومي.

 : المرحلة الإدارية

 لالتزام: ا .1

المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعرف الالتزام  15/08/1990المؤرخ في  90/21من قانون  19حسب المادة       

، فالالتزام هو أول مرحلة لتنفيذ النفقة العامة ويترتب عنه 1بأنه: "الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين"

 نشوء الدين على الهيئة العمومية.

عمومي، فعندما اك نوعين من الالتزام، قانوني ومحاسبي والفرق بينهما هو مصدر الدين الأشكال الالتزام: هنأ.

 لالتزام القانوني.يصدر عمل إداري من هيئة عمومية تصبح تلك الهيئة مدينة للغير ويأتي الالتزام المحاسبي قبل ا

عليه نشوء التزام  ئة العمومية وترتبويتمثل هذا الالتزام الإرادي في التصرف القانوني الذي قامت به الهي      

 ي: للغير، كتوظيف مستخدم أو عقد صفقة لوازم أو أشغال ويجب على هذه الهيئة في هذه الحالة ما يل

 ة التحقق من مطابقة النفقة للترخيص الميزانياتي )وجود الباب الذي تسدد منه النفقة، كفاي

 الاعتماد...الخ(.

  لمراقب المالي اقانونا للالتزام بها )تأشيرة لجنة الصفقات العمومية، تأشيرة إتباع الإجراءات المقررة

 وجود الاعتماد(، وهذا قبل أن يصبح الالتزام القانوني بها قابلا للتنفيذ.

أما بالنسبة لحالة الالتزام القانوني قبل المحاسبي فيكون عندما تجد الهيئة العمومية نفسها لا اراديا ملزمة      

ن كتعويض الضرر الناتج عن المسؤولية المدنية للهيئة العمومية كتورط سيارة إدارية في حادث أو صدور بالدي

 2حكم قضائي لمصلحة احد الأفراد يلزمها بدفع النفقة.

 شروط الالتزام:  يخضع الالتزام لشرطين هما:  ب.

  صدرت عن صاحب السلطة صدوره عن سلطة صالحة: حيث لاتكون عقود النفقات ملزمة للدولة إلا إذا

 كالوزير مثلا أو من يفوض إليه تلك الصلاحيات.

 عتمادات الكافية، توفر الاعتمادات الكافية: حيث لا يكون الالتزام صحيحا إلا إذا تقيد المرجع الصالح لتوفر الا

عن طريق  حيث لا يكون الالتزام صحيحا إلا إذا تقيد المرجع الصالح لاجرائه في اعتمادات الموازنة وذلك

 وجود ثلاثة أمور أساسية وهي: 

  وجود الاعتماد الكافي 

 .التقيد بمقدار الاعتماد وعدم تجاوزه 

  التقيد بوجه الإنفاق أي الاعتماد المخصص لنفقة معينة لا يؤول إلى تسديد نفقة أخرى 

 تصفية النفقة:      .1

" تسمح التصفية بالتحقق على أساس الوثائق الحسابية، وتحديد المبلغ  90/21من قانون  20حسب المادة        

 3الصحيح للنفقة العمومية".

                                                      
 .133ص، 1990 ،35المتعلق بالمحاسبة العمومية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  1990أوت  15المؤرخ في 90/21قانون  1
 جامعة أبو بكر بلقايد ،الماجستيرمذكرة لنيل شهادة ، في الرقابة على المال العام الإسلاميالحديثة والمنظور  الآلياتالاستفادة من  أهمية ،شويخي سامية 2

 .31ص، الجزائر تلمسان،
 ، مرجع سبق ذكره90/21من القانون  20المادة   3
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دي المستحق الدفع فالتصفية هي عملية تحديد القيمة الصحيحة للنفقة، والتي تتم بتحديد مقدار المبلغ النق      

 ثائق والمستندات التي من شأنها أثبات الدين.لصالح الدائن، على أساس الو

 ومرحلة التصفية تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين هما:       

  .مرحلة التصفية في حد ذاتها: ويتم فيها تقدير القيمة الصحيحة للدين الملتزم به 

 لخدمات موضوع مرحلة إثبات الخدمة المقدمة: فيها تتحقق الإدارة ميدانيا من الاستلام الفعلي للسلع وا

 الدفع، وتبدأ عملية التصفية عند استلام البضاعة المتعلقة بالنفقة.

 الأمر بالدفع: .2

: " يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات، الإجراء الذي يأمر بموجبه 90/21من قانون  21حسب المادة       

ة إطفاء دينه الذي أنشأته الدولة اتجاه دائن ، وهو الفعل الذي يتم بموجبه محاسب الخزين1دفع النفقات العمومية "

حقيقي مقابل وصل مبرئ، غير أنه في حالة ما إذا لم يتمثل الدائن في غضون أربع سنوات من أجل المطالبة 

 بحقوقه فان هذه الأخيرة تسقط باسم قاعدة "الانقضاء الرباعي".

الصرف، والذي يعتبر بمثابة أمر بالدفع موجه ويتم في هذه المرحلة تحرير حوالة الدفع أو سند الآمر ب      

 2للمحاسب العمومي.

 : المرحلة المحاسبية

د به: تنفذ هذه المرحلة من طرف سلطة إدارية تسمى المحاسب العمومي وتتضمن عملية الدفع، ويقص      

لآمرون ا"الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي، حيث أن أوامر أو حوالات الدفع التي يصدرها 

 بالصرف ترسل إلى المحاسبين العموميين دون غيرهم بدفع مبالغها ".

الصندوق لتسديد  دور المحاسبين هنا لا يقتصر على انجاز العمليات المالية المتمثلة في إخراج النقود منو     

تعد التزاما النفقات المقبولة من طرفهم للدفع، بل في ممارسة الرقابة على عمليات الآمرين بالصرف والتي لا

لعمومي اقانونا، وما يجب على المحاسب مفروضا عليهم إلا في حدود صلاحياتهم وطبقا للإجراءات المقررة 

 أن يتأكد منه: 

 صفة الآمر بالصرف. -

 شرعية عملية التصفية، وإتمام الملف. -

 توفر الاعتمادات. -

 والشكل الموالي يوضح مراحل تنفيذ النفقات العامة

 

 مراحل تنفيذ النفقات العامة : 2.1 الشكل رقم                     
 

 

 

 
 

 

  

                       

 الآمر بالصرف                                                                                    

                                                                           ا

 

 

 

                                                      
 من المرجع نفسه 21المادة   1
  ،103102، 101ص ص، ص ،1995، 1ط الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المالية العامة، حسين مصطفى حسين،  2
 

عــــــــبالدف الأمر  

 الدفـــــــــــــــــع

 التصفيــــــة

 الالتزام

ةة الإداريـــــالمرحل  

  مرحلــــة المحاسبــــــة
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 المحاسب العمومي                                                        
 بالاعتماد على المعلومات السابقةإعداد الطالبتين المصدر: من                      

 

 المطلب الثالث: الأعوان المكلفين بالتنفيذ
والمتعلق بالمحاسبة العمومية فان الأعوان  1990أوت  15المؤرخ في  90/21حسب ما جاء به القانون       

المكلفون بتنفيذ العمليات المالية، هم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون، وعلى الرغم من الدور الفعال 

لم يمنحه صفة عون مكلف بالتنفيذ بل أدمجه  90/21الذي يلعبه المراقب المالي في تنفيذ النفقة إلا أن القانون 

 1في الباب الخاص بالرقابة ومن أجل إعطاء أكثر شرح سنتطرق لكل واحد منها بالتفصيل:

 

  : الآمرون بالصرفأولا. 

الأمر بالصرف على أنه" يعد آمرا بالصرف كل شخص مؤهل لتنفيذ  90/21من القانون  23تعرف المادة      

". )عمليات تحصيل الإيرادات من إثبات وتصفية وصرف 21،20،19،17،16العمليات المشار إليها في المواد 

 النفقات من التزام وتصفية وأمر بالدفع(.

فان هناك آمر  91/313من المرسوم التنفيذي  63والمادة  90/21القانون من  25وبناءا على المادة      

 بالصرف رئيسي وآمر بالصرف ثانوي 

 : الابتدائيونو الآمرون بالصرف الرئيسيون أــ 1

 هم:  90/21من القانون  26حسب المادة       

  الوطني ومجلس المحاسبة المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي

 ومسؤولي مجلس الأمة ومجلس الدولة .

  .الوزراء والولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية 

  .رؤساء المجالس الشعبية البلدية في حالة تنفيذهم لميزانية البلدية 

  .المسؤولون المعينون قانونا على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 : بالصرف الثانويونالآمرون ــ 2

 ممركزة المتواجدة على المستوى المحلي الذين يقومون بتسيير الاعتمادات المفوضة ال رؤساء المصالح غير

من طرف الآمرون بالصرف الرئيسيون مثلا الوالي يعتبر آمر بالصرف رئيسي بالنسبة للولاية وفي نفس 

م تعيينه بقرار وزاري الذي يقوم بدوره بإصدار ويتف ثانوي بالنسبة لميزانية الدولة، الوقت أمر بالصر

 حوالات الدفع لفائدة الدائنيين في حدود اعتماداتهم.

  المحاسبون العموميون ثانيا:
 المحاسب العمومي هو كل شخص طبيعي يعين للقيام بالعمليات التالية:       

  دفع النفقات .وتحصيل الإيرادات 

  تداولها.والمواد المكلفة بحفظها و الأشياء أوالسندات والقيم وضمان حراسة الأموال 

 .حركة حسابات الموجودات 

ويتم تعيين المحاسب العمومي من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا للسلطة وينقسمون إلى       

 صنفين أيضا: 

 : المحاسبون العموميون الرئيسيون  .1

 المتعلق بإجراءات المحاسبة العمومية هم:  91/313من المرسوم التنفيذي  31ورد ذكرهم في المادة      

  العون المحاسب المركزي للخزينة 

 أمين الخزينة المركزي 

 

 المحاسبون العموميون الثانويون:  .2

                                                      
 .514-142 ، ص2005، الجزائر، عامة، ديوان المطبوعات الجامعيةدود، المالية الغعلي ز  1
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 .قابض الضرائب وقابض أملاك الدولة وقابض الجمارك 

  خزينة المؤسسات الصحية.أمين الخزينة البلدي وأمين 

 .1محافظ الرهون 

 

 آليات ترشيد النفقات العامة : المبحث الثالث
لى أحسن وجه دون عتوجيها سليما لتحقيق أهدافها  أن يتم توجيه النفقاتو المقصود بترشيد الإنفاق العام ه      

 إساءة استعمالها أو تبذيرها في أغراض غير المنفعة العامة.

 ضوابط النفقة العامة وأسباب تزايدها: المطلب الأول
 أولا: ضوابط النفقة 

 لكي تحقق النفقة أكبر منفعة اجتماعية ممكنة يجب أن تخضع لضوابط هي:      

  لعام اقبل الإنفاق العام من الضروري وضع دراسة شاملة ومسح عام للوصول إلى أولويات الإنفاق 

 الخدمات.واع للحاجات عند أفراد المجتمع لتحقيق اكبر قدر من الإشب

 المظهرية التي  الابتعاد ما أمكن عن النفقات غير المنتجة التي تكون إنتاجياتها ضعيفة، وكذا المشاريع

 لا تشبع حاجيات المجتمع.

 نها بشكل توزيع النفقات العامة توزيعا عادلا بين مختلف مدن ومناطق الدولة حتى يتم الاستفادة م

 عادل وعام.

  صصة رقابة فعالة على كل عمليات الإنفاق وذلك للتأكد من صرفها في المجالات المخضرورة فرض

 لها.

 .ضرورة تقييم أداء المصاحب للإنفاق العام في مؤسسات الدولة 

  ضرورة تلاقي التعارض الحاصل في تأدية الخدمات العامة بوظيفة التنسيق الإداري ومثال ذلك ما

ام شركات توزيع الكهرباء أو الصرف الصحي أو المياه بإعادة يحدث بعد إتمام تعبيد الطرق من قي

 2التهيئة.

 ثانيا: أسباب تزايد النفقات العامة

 هناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة النفقات العامة وهي:      

 الأسباب الحقيقية:  .1

 دت إلى زيادة الإدارية والعسكرية التي أ، الاقتصادية، السياسية، وهي مجموعة من العوامل الاجتماعية      

كما هي ومن  والمساحة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام مع زيادة الحاجات العامة، وبقاء عدد السكان

 : هذه الأسباب

 أسباب اجتماعية:  .أ

مع تطور دور الدولة وتحويلها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، أصبح هدفها لا ينصب فقط على     

مستوى الدخل بل إعادة توزيع هذا الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، والقيام 

 3مل....الخ.بالرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والعاطلين عن الع

 أسباب سياسية:  .ب

إن انتشار المبادئ والأنظمة الديمقراطية ونمو مسؤولية الدولة وعلاقاتها الخارجية، حيث أدت كافة هذه 

  4الأسباب إلى زيادة الإنفاق العام.

 أسباب اقتصادية:  .ج

ام، كما أن التوسع كزيادة الثروة وما يترتب عنها من زيادة إيرادات الضرائب مما يفسح المجال للإنفاق الع

في إنشاء المشروعات العامة ينتج عنه صرف مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية والدعم 

 5المالي لبعض الصناعات الوطنية.

                                                      
 .مرجع سبق ذكره ،91/313من المرسوم التنفيذي 31المادة  1
 .83-81، ص2015، 1ط ن،البن الحقوقية والأدبية،مكتبة زين  سمير صلاح الدين حمدي، المالية العامة، 2
 .132، ص2003طارق محمد الحاج، المالية العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  3
 .212ص مرجع سبق ذكره، محمد شاكر عصفور،  4
 .87ص ،2007، الثالثةالطبعة  خالد شحادة الخطيب، أمد زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، دمشق،  5
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 أسباب إدارية:  .د

الدولة  يؤدي سوء التنظيم الإداري وعدم مجاراته لتطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وتطور وظائف

)أثاث، في عدد الموظفين وزياداتهم على حاجة العمل، والإسراف في ملحقات الوظائف العامة والإسراف

على موارد  مكتبات...الخ( إلى زيادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة، بل وأكثر من ذلك يمثل عبئا إضافيا

ر أخر فهي وعلى وبتعبي الدولة، والزيادة في هذا الصدد وان كانت حقيقة إلا أنها غير منتجة إنتاجا مباشرا،

ي القيمة الحقيقة الرغم من كونها تؤدي إلى زيادة عبئ التكاليف العامة على الأفراد لا يترتب عليها زيادة ف

 للنفع العام.

 أسباب عسكرية:  .ه

تعد الأسباب العسكرية من أهم الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة والى دفع هذه النفقات باتجاه       

تزايد المستمر، والنفقات الحربية هي من أهم نفقات الحكومة التي تتمثل في رواتب وأجور العاملين من ال

العسكريين، فنيين، قيمة الأثاث والمعدات، ونفقات الصيانة سواء في فترة الحرب أم في فترة السلم، وكذلك 

 1تشمل معاشات المتقاعدين.

 أسباب ظاهرية:  .و

ون الزيادة في وهي مجموعة من العوامل التي أدت إلى زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام، د      

لعامة بقي كما االحاجات العامة، فان الإنفاق العام يزيد دون تلبية حاجات إضافية للفرد، فحجم ونوع الخدمات 

 هو، ومن هذه الأسباب: 

  :تدهور قيمة النقود 

ات التي يمكن يقصد بتدهور قيمة النقود انخفاض قوتها الشرائية مما يؤدي إلى نقص مقدار السلع والخدم      

وهي  الحصول عليها بذات العدد من الوحدات النقدية عن المقدار الذي كان يمكن الحصول عليه من قبل،

 الظاهرة التي يمكن أن تفسر ارتفاع أثمان السلع والخدمات.

ترتب على تدهور النقود زيادة النفقات العامة لمواجهة هذا التدهور، فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد وي       

أكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات، فالزيادة هنا في رقم النفقات 

الحقيقية أو زيادة في أعباء التكاليف العامة على العامة زيادة ظاهرية، إذ لا يترتب عليها أي زيادة في المنفعة 

  2الأفراد، ويعد تدهور قيمة النقود السبب الأساسي للزيادة الظاهرية في النفقات العامة في العصر الحديث.

  :اختلاف الطرق المحاسبية 

خدام أسلوب صافي إن الطرق المحاسبية العامة يمكن أن تظهر زيادات كبيرة في حجم الإنفاق العام، فاست      

الحسابات عند إعداد ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة يظهر حجم الإنفاق العام صغيرا نسبيا، 

فوفقا لهذا الأسلوب يتم خصم إجمالي الإيرادات من إجمالي النفقات العامة لمثل هذه الهيئات أو المؤسسات، أما 

لسابقة في استخدام أسلوب إجمالي الحسابات لديها، فان كل ما إذا طلب من هذه المؤسسات تعديل الطريقة ا

يترتب إنفاقه أو تحصيله مهما كان صغيرا سوف يتم إدراجه في حسابات هذه المؤسسات أو الهيئات العامة، 

ومن ثم يظهر رقم إجمالي الإنفاق العام أكبر نسبيا مما كان عليه في السابق، وهذه الزيادة في رقم الإنفاق لا 

 3دل على تحقيق زيادة في حجم الخدمات المقدمة من قبل الحكومة.ت

  :اتساع إقليم الدولة 

دولة أخرى، أو نتيجة  قد ترجع الزيادة الظاهرية في النفقات العامة إلى اتساع إقليم الدولة نتيجة وحدتها مع      

نفقات إقليم  النفقات العامة على ضم مساحات أخرى إليها، وبطبيعة الحال فان الإقليم الجديد يضاف نصيبه من

ليست الزيادة في الدولة السابق، الأمر الذي تبدو فيه أرقام النفقات العامة وقد زادت عما كانت عليه من قبل و

 الواقع إلا زيادة ظاهرية.

 4كذلك يترتب على زيادة عدد السكان زيادة ظاهرية في النفقات العامة.

 

 النفقات وأهدافهامفهوم ترشيد :  المطلب الثاني

                                                      
 .183، ص2005والتوزيع، القاهرة، مصر،  عبد المطلب عبد المجيد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية للنشر  1
 .63ق ذكره، صبمرجع س شد،اسوزي عدلي ن 2
 .119، ص2007الأردن،  عمان، دار الميسرة للنشر والتوزيع، محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، 3
 .119علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 مفهوم ترشيد النفقات العامة: أولا

تعظم الفائدة للإنسان  يقصد به الاستخدام الأمثل والتوجيه الأنسب للنفقات، نحو أفضل البدائل الانفاقية التي      

لخاصة، لمنظمات ااالذي يقوم بالإنفاق، وتقلل الخسارة والتضحية بالفرصة البديلة أمام الإنسان )الفرد العادي، 

يب الرشد الحكومات...(، وأن النفاق العام وترشيده هي مسائل ترتبط بمدى إتباع الأجهزة الحكومية لأسال

لية وإشباعا والعقلانية في توزيع برامجها الانفاقية، على نحو يحقق أفضل الاستخدامات وأثرها مردودا وفعا

 للحاجات العامة.

 

 ثانيا: أهداف ترشيد النفقات العمومية

  :يهدف ترشيد النفقات إلى تحقيق ما يلي 

 .رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام اللموارد والإمكانات المتاحة 

 .تحسين طرق الإنتاج الحالية، وتطوير نظم الإدارة والرقابة، وإدخال الأساليب التقنية 

 .خفض عجز الموازنة والسيطرة على التضخم والمديونية وتجنب مخاطرهما 

 كلية للمصروفات وذلك بتقليص حجم المصروفات التي لا تحقق مردودية كبيرة.مراجعة هي 

 .محاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام 

 .1الاحتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة والمتغيرة محليا وعالميا 

 ية ترشيد النفقات العامةعوامل نجاح عمل: المطلب الثالث
 يتوقف نجاح عملية ترشيد النفقات العامة على العديد من العوامل،نوردها في الآتي:      

  :تحديد الأهداف بدقة 

 .متوسطة الأجل بمعنى تحديد أهداف واضحة ودقيقة للبرامج الحكومية، سواء كانت أهداف طويلة أو

 

 

 

 

  :تحديد الأولويات 

سلم  الموارد، يستعين على منظومة التخطيط العمومية تحديد المشاريع والبرامج وفقفي ظل محدودية 

 الأولويات حسب درجة إشباعها لحاجات الأفراد الأكثر إلحاحا.

  :القياس الدوري لبرامج الإنفاق العام 

والمشاريع  جبمعنى تقييم مدى كفاءة وفاعلية أداء الوحدات والأجهزة الحكومية عند قيامها بتنفيذ البرام

 الموكلة إليها.

  :عدالة الإنفاق العام ومدى تأثيره لمصلحة الفئات الأضعف 

ات الناتجة ينبغي على الدولة أن تسعى إلى تحقيق أكبر درجة ممكنة من العدالة في توزيع المنافع والخدم

 عن النفقات العامة، والعدالة لا تعني التساوي في توزيع المنافع بين فئات المجتمع.

 تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة : 

 2من أجل التأكد من بلوغ النتائج المرجوة من النفقات العامة وفقا للخطط التي تم وضعها.

 

 

                                                      
بن كيلول حمزة، دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية، مذكرة ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف  1

 .10، ص2016/2017المسيلة،
جامعة  مذكرة ماستر أكاديمي، بلعاطل عياش، نوي سميحة، آليات ترشيد الإنفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر، 2

 .56، ص2014-2013سطيف،
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 : الفصل ملخص

من خلال تعرضنا للفصل الأول تبين لنا أن النفقات العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص      

معنوي عام قصد إشباع الحاجة العامة وان النفقات العامة لها قواعد تضبطها وتقسيمات متعددة وأسباب تؤدي 

يتطلب اعتماد مبدأ الترشيد في النفقات العامة إلى تزايدها باستمرار سواءا كانت أسباب حقيقية أو ظاهرية مما 

 عن طريق أعوان مكلفيين ممثلين بالآمر بالصرف والمحاسب العمومي.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 الرقابة على النفقات العامة الفصل الثاني:
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  تمهيد
زاد ولما تنامى حيث انه ك ،المالي للدول الحديثةو الإداريالرقابة المالية مع التطور التنظيمي  أهميةزادت   

دت طرق كلما تعق ،مجتمعهاق التنمية والازدهار في تحقي إلىهدفت الدولة و أنشطتهاتنوعت و الإدارةحجم 

المهام وبالوظائف  تم مقارنتها ما ا، إذا تعقب عملية الرقابة الماليةصعب معهوية استخدام الوسائل المال أساليبو

 ،وعيته الدستوريةظام الدولة ومشرلتدعيم ن أساسيةووظيفة الرقابة المالية هامة  إنطالما و ،المختلفة الإدارية

 ابأوضاعهالازدهار والتقدم  إلىعصرية تسعى ولكل دولة حديثة  أساسيمطلب  وفان بلوغ هذا الهدف ه

 .من قوقعة التخلف خروجالوالمالية والاقتصادية و ةالاجتماعي
  وقصد التعمق في وظيفة الرقابة المالية اعتمدنا تقسيم الفصل الثاني كالتالي: 

 عموميات حول الرقابة المالية  :الأولالمبحث 

  أساليبهاومقومات الرقابة المالية و أهداف :المبحث الثاني

 الرقابة المالية على النفقات العامة  أهميةتنفيذ و :المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  عموميات حول الرقابة المالية الأولالمبحث 
لم تعد قاصرة  يثح، الإداريةالهيئات وحتميا على مستوى الوحدة الحكومية  أمراالرقابة المالية  أصبحتلقد      

تقوم بها الوحدات  لتحقيق مدى سلامة التصرفات المالية التي أداةالمتمثل في كونها ودورها المالي فقط  أداءعلى 

كذا وكبر حجم المؤسسات وتوعيتها وخاصة بعد زيادة النشاطات و أخرىبل انه يتخطى جوانب  ، الحكومية

 .الانحرافاتو الأخطاءزيادة 

خصائصها والية الرقابة الم أهميةوول أكمطلب : مفهوم الرقابة المالية إلىسنتطرق من خلال هذا المبحث و     

 .ثالثالرقابة المالية كمطلب  أنواعوكمطلب ثاني 

 :  مفهوم الرقابة المالية الأولالمطلب 
  :  هذه التعاريف ومن بين الإدارةالباحثين في مجال والكتاب  أراءالرقابة المالية باختلاف  فتعار ي تعددت     

الموازنة ومن مدى انطباق تقديرات العامة  والمالأ إدارةالتأكد من حسن " الرقابة المالية هي : الأول التعريف

   1." تحقق منها فعلا على ما

                                                      
 .383، ص2011 ،التوزيع، الشارقةونشر لل إثراء، 2الضريبي، طوالقانون المالي وعادل العلي، المالية العامة 1
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 (الفعلي )المتحقق الأداءالمقارنة المستمرة بين الخطط وبين "  بأنهاعرفت الرقابة المالية : التعريف الثاني

التصحيحية التي تنصب على  الإجراءاتثم اتخاذ ، تشخيص الابتعادات من خلال التغذية العكسية للبياناتو

 1"تلك المحيطة بالمنشأةوالمتغيرات الداخلية الظروف و إطارالاثنين معا في  وأالفعلي  الأداء، وتعديل المخطط

 2." نزاهةوتوجيه النفقة بكل شفافية والتأكد من حسن تسيير "  ي: الرقابة المالية هالتعريف الثالث

  لها هذا الحق  أعلىجعة من جانب سلطة االمروالفحص و ف" الإشرا الرقابة المالية هي :الرابع التعرف

المخصصة  الأغراضالعامة في  والالأممن حسن استخدام  للتأكدوللتعريف على كيفية سير العمل داخل الوحدة 

  3." لها

ل أي مؤسسة السابقة نستخلص أن الرقابة المالية وظيفة هامة من وظائف الإدارة داخ من خلال التعاريف     

لانحرافات تهدف إلى متابعة الأداء لتحقيق الأهداف المحددة وفقا للخطط الموضوعة مسبقا لكشف الأخطاء وا

  في الأعمال المنجزة ومعالجتها.

وعموما هيئاتها و يبهالأسالمنها  إشاراتفي  إلالا نجد فيه تعريفا للرقابة المالية عن التشريع الجزائري ف أما     

  : ثلاثة اتجاهات في تعريف الرقابة الماليةبين ميز التشريع الجزائري كغيره من التشريعات فقد 

 أنالتحقق من و التأكدالرقابة هي  أنمؤكدا  الأهدافيركز على الجانب الوظيفي كما يركز على : الأولالاتجاه 

 .المبادئ المقررةوالتعليمات المسطرة والتنفيذ يتم طبقا للخطة المعتمدة 

هنا تتطلب بة والرقاللقيام بعملية  إتباعهاعلى الخطوات الواجب و الإجرائييركز على الجانب : الاتجاه الثاني

  : ليي لرقابة على النفقات العامة ماا

  والمالية المعول عليها الإداريةالاختيار ثم الاختيار الجيد للسياسات.  

  الحكومية بالتخطيط والتنظيم الفعال وطرق التمويل المناسبة الإدارةاهتمام.  

  عليهم الإشرافالتسيير لموظفي التنفيذ وتدريبهم و لإطارات الأمثلالاختيار.  

وجمع المراجعة والمتابعة وص حالقائمة بعملية الرقابة تتولى ف الهيئاتو بالأجهزةاتجاه يهتم  وه :الاتجاه الثالث

الرقابة المالية تدور حول محوري الوسيلة  وبهذا نجد الرقابة أمرالموكل لها  الأجهزةفهي بهذا تعني ، المعلومات

  4المال العام. وهوالهدف على محل ثابت و

كومية من اجل حيقصد بالرقابة المالية الوظيفة التي تقوم بها وحدات  القول أن المشرع الجزائري ويمكن      

 .مرجعية تشريعية إلىحفظه استنادا وحراسته والعام  تتبع المال

 المطلب الثاني: أهمية الرقابة المالية وخصائصها
 أولا: أهمية الرقابة المالية

 فيما يلي:  تبرز أهمية الرقابة المالية

  نهائي لأنشطة حيث أن عملية الرقابة تمثل الحاصل ال، بالعملية الإدارية ارتباطا وثيقامن خلال ارتباطها

 ومهام المنظمة فمن خلالها يمكن قياس مدة كفاءة الخطط الموضوعة وأساليب تنفيذها.

 بية تعتبر جزءا أساسيا من الإدارة المالية والتي تتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات المحاس

أي انحرافات  كتشافا وهي العملية التي بواسطتها تستطيع الإدارة ،ة في مجالي الأداء والعلاقات الماليةوالتدقيقي

 .عن الخطط الموضوعة، وتعتبر من أهم المرتكزات التي تنطلق منها الموازنات العامة

 هب في لمواتعد الرقابة المالية من أهم الوسائل والأدوات التي تساعد على اكتشاف أصحاب القدرات وا

 .مهامهم

                                                      
 ،2016 تلمسان، بلقايد بكر أبي جامعة  ،1العدد المعمقة، القانونية الأبحاث جيل مجلة ،العمومية النفقات تنفيذ على المالي المراقب رقابة ركاب، أمينة 1

 .  63ص
 كلية ،والإدارية الاقتصادية للعلوم رالانبها جامعة مجلة ،العراق في المالي الفساد على أثرهو المالية الرقابة نظام فاعلية آخرون،و رشيد محمود إنصاف 2

 . 326 ، ص2012، جامعة الموصل، والاقتصاد الإدارة

 عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، طبعة 2، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية،1997، ص24. 3 
 بن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العمومية، دار الكتاب الحديث، القاهرة 2010، ص13  4 



 الرقابة على النفقات العامة  ..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…الفصل الثاني

 

 
18 

وتظهر أهمية الرقابة المالية أكثر من خلال أنها لم تعد قائمة على مفهوم الضبط والمنح وإنما ظهر ما      

يعرف بالرقابة الايجابية البناءة التي لا تنحصر في مجرد اكتشاف الأخطاء الواقعة بل تتعداها للبحث في أسبابها 

 1وكيف تجنب وقوعها.

 لرقابة الماليةخصائص ا: ثانيا

 هذه بعض الخصائص التي تميز عملية الرقابة الفعالة عن غيرها:      

تظلل  المشوهةو يجب أن تكون المعلومات المقدمة صحيحة فالمعلومات الخاطئة أ: تقديم معلومات صحيحة .1

 قعة.نتائج سيئة وغير متوهذا ما يؤدي إلى  عملية اتخاذ القرارات

أو كلية وبذلك  فالمعلومات المتأخرة تفقد معناها وفائدتها بصفة جزئية :المعلومات المقدمة توقيتحسن  .2

 تصبح لا قيمة لها بعد انقضاء الأمر الذي قدمت له.

ي التكاليف حتى تحقق الاقتصاد ف، أي يجب أن تكون عملية الرقابة مساوية لتكلفتها: اقتصاد في التكاليف .3

 .رقابة بشكل يناسب عمل وحجم المؤسسةوقد يحدث هذا عندما توضع ال

، ومات المقدمة لهاسهولة الفهم: معناه تفهم المسير لعملية الرقابة وطبيعة النتائج المنتظرة منها وكذا المعل .4

 يقوم باتخاذ قرارات خاطئة. حتى يكون على علم بما يجري في المؤسسة وبالتالي لا

عرقل سير لانحرافات التي تشكل نقاط اختناق المؤسسة وتالتركيز: هدفه جذب اهتمام المسير بسرعة إلى ا .5

                                             .العمل وانسياب الإنتاج حتى يتسنى له اختيار المعايير الإستراتيجية لمواجهة ذلك

تخاذ تسهيل اتخاذ القرارات: بمعنى أن الرقابة تقوم بتقديم معلومات واضحة ومحددة تصلح أساسا لا .6

القرارات دون الحاجة لتفسير والتحليل وتكون نتيجة تسهيل مهمة المسير وعدم تضييعه الوقت في الأمور الأقل 

 2أهمية.

 الرقابة المالية  أنواعالمطلب الثالث: 
 لتعدد وجهات نظر تبعاوتتباين صورها وفقا لمعايير مختلفة و أنواعهاتتعدد والرقابة المالية  أشكال تختلف      

  : وفقا للأشكال التاليةللرقابة المالية  أنواعفهناك عدة ، الباحثين والمختصين والمهنيين

  .ولى الرقابةتالرقابة من حيث الجهات التي ت .1

  .الرقابة من حيث السلطات المخولة للجهة الرقابية .2

  .الرقابة من حيث دور الدولة في عملية الرقابة .3

 .المحاسبية والاقتصادية نظرالالرقابة من حيث وجهة  .4

  .الرقابة من حيث توقيت عملية الرقابة .5

 : الرقابة من حيث الجهات التي تتولى الرقابة - أولا

الرقابة  الأخرىية والرقابة الداخل إحداهمانوعين  إلىالرقابة من حيث الجهات التي تتولى الرقابة تنقسم  إن     

 الخارجية 

فهي الرقابة ، وهي الرقابة التي تتم داخل السلطة التنفيذية نفسها على الوحدات التابعة لها :الرقابة الداخلية .1

حيث ، فالرقابة الذاتية تمارسها الوحدات القائمة بالتنفيذ والمشرفة عليه، ذاتية تمارسها الوحدات التابعة لها

تسمح لها بالاستعمال الاقتصادي الفعال بما ، مهامها بصورة كفؤة وفعالة تأدية إلىالحكومية  الأجهزةتسعى 

استعمال  إساءة أو الأخطاءمنع الموظفين من ارتكاب  هدف السلطة التنفيذية هو إنحيث ، للموارد المتاحة

 3العامة. الأموالنصوص تنظيمية للحفاظ على  إصدارالموارد لحمايتها من التبذير والسرقة، وذلك عن طريق 

من الرقابة من حيث الجهات التي تتولى  آخريوجد نوع ، الرقابة الداخلية ىإل إضافةالرقابة الخارجية:  .2

ويهدف ، نشاط  تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية بأنهاوالتي يمكن تعريفها ، الرقابة وهي الرقابة الخارجية

 الأجهزة أداءالية من صحة العمليات المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفع التأكد إلى

تقوم بها هيئات  أنيفترض  لأنهوتسمى بالرقابة الخارجية ، وبرامجها ومشاريعها أهدافهاالحكومية في انجاز 

                                                      
، 2015/2016 في العلوم الاقتصادية، جامعة مستغانم، أكاديمي، مذكرة ماستر الإقليميةحياة، الرقابة المالية على ميزانية الجماعات المحلية  يبشر1

 .65ص

 عوف محمد الكفراوي، الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1989، ص2.100 

  تحسين درويش، اختلاس أموال الدولة، رسالة ماجستير كلية الحقوق، بن عكنون، 1996، ص14  3 
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يتعلق بالمال  يشمل كل ما وهو، عملها إطاروعادة ما يحدد القانون ، عليا مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة

 1الدستور. تأسيسينص على  كما ،العام

تها من قبل وتحدد اختصاصامستقلة عن السلطة التنفيذية  أجهزةعليه فان الرقابة الخارجية تقوم بها و     

 .والفعاليةر، وحسن السي، ير الكفاءةمدى تنفيذ بمعايوالتدقيق في الحسابات  إلىتهدف و، القانون

المحاسبية بغرض  تحليل البياناتويشكل فحص العمليات المالية  وفه، التدقيق عماد الرقابة الخارجية يعتبر     

ى المخالفين مسؤولية عل إقامةجل أالتدقيق فيها من والمخالفات والعمل على تصحيحها وتقويمها و الأخطاءكشف 

 أنيمكن و ،سهاالتي تم اختلاو أالضائعة  الأموالالضرورية لاسترداد  الإجراءاتكذا اتخاذ و، منها الإعفاءو أ

 .ق بالحكم الموجب للعقوبةتكون نفسها الهيئة التي تنط

 الرقابة من حيث السلطات المخولة للجهة الرقابية : ثانيا

  هما: ونوعين  إلىالرقابة  بأعمالالرقابة المالية من حيث السلطات المخولة للجهة القائمة  يمكن تقسيم      

من تطبيق  للتأكدنتائج معينة  إلى: هي تلك التي تكون مهمتها جمع البيانات وتحليلها للوصول إداريةرقابة  .1

مع وجود سلطة التوصية باتخاذ  ،الموضوعية بكفاءة تامة الأهداف القوانين واللوائح والتعليمات وتحقيق

 أو الأخطاءفدور هذا النوع من الرقابة ينتهي عند اكتشاف ، مخالفات أوانحراف  أيالقرارات المناسبة لتجنب 

 2للسلطات المختصة. إحالتها أو إليهاالمخالفات والتنبيه 

ة المالية على غيرها على نفسها مثل وزار ةالتنفيذيها السلطة يالرقابة المالية التي تجر أنالجدير بالذكر و      

من  الآخرشق ال أنكما  ،الإداريةهيئة الرقابة و أ الإدارةللتنظيم ورقابة الجهاز المركزي و أمن الوزارات 

 إلاهي  ما هيئة متخصصة على السلطة التنظيميةو أالذي يجري بمعرفة جهة خارجية مستقلة والرقابة المالية 

وقيع الجزاء لطة تستملك  لا أنهاعلى هذا النوع من الرقابة  ذيؤخ لكن ما ،إداريتتم من جهاز  لأنها إداريةرقابة 

من الرقابة  مما يؤثر على  مدى فعالية هذا النوع أخرىيكون ذلك في العادة من شأن سلطات و، على المخالفين

 .المعقودة عليه الآماليجعله لا يحقق و

عمليات الرقابة واكتشاف  إجراءلة عن والرقابة قضائية: هي تلك التي تتولاها هيئة قضائية تكون مسؤ .2

العقوبات اللازمة فمن حق هذه  إصدارؤولين عن هذه المخالفات وسبمحاكمة الم إليهاالمخالفات المالية ويعهد 

 إلى أساسافان الرقابة القضائية تهدف  وعليه 3،سلطة توقيع الجزاء عند وقوع مخالفة الأجهزة أوالهيئات 

والمخالفات ومحاكمة كل المسؤولين  الأخطاءجزاءات عند اكتشاف هذه والمخالفات وتوقيع ال الأخطاءاكتشاف 

بل  رقابة ساكنة بمعنى انه لا تمارس ابتداءا أنهافي  الإداريةويختلف هذا النوع من الرقابة عن الرقابة ، عنها

ذاتها  إداريةعلى طلب من له الحق في تحريكها سواء كانت سلطة  ايكون ذلك بناءأو تتحرك عن وجود نزاع 

 .الإداريةمن غير المتعاملين مع السلطة  أوطالبي منفعة أو  مستهلكين مباعتباره أو الأفراد

اللوائح فقط دون تدخل في عملية تقدير ورقابة مدى تطبيق للقوانين  إلاهي  عليه فان الرقابة القضائية ماو

 4.ذاته يالاقتصادالنشاط 

 الرقابة من حيث دور الدولة في عملية الرقابة  : ثالثا

 الرقابةوتنفيذية هي الرقابة الو أنواعثلاثة  إلىالرقابة من حيث دور الدولة في عملية الرقابة تنقسم  إن     

  : سنتناوله فيما يلي وهذا ما، التشريعية والرقابة الشعبية

من حسن استخدام  التأكدكان نوعها بغرض  أيا حكومية أجهزةالرقابة التنفيذية: وهي الرقابة التي تقوم بها  .1

 الداخلية منها والخارجية السابقة منها الأداءهذه الرقابة تتمثل في الرقابة المستمدة ورقابة و ،المال العام

وخير مثال على ذلك  رأسانظاما  إجرائهاالقائمة بعملية الرقابة وقد تتبع في  الأجهزةوقد تعددت ، اللاحقةو

حيث يوجد بها رقابة ذاتية ثم رقابة الشركة القابضة التابعة لها ثم رقابة ، العام الأعمالابة على شركة قطاع الرق

                                                      
 المدرسةللدراسات العليا، تخصص ميزانية،  تخرجنهاية ال مذكرة ،للمالية العامة المفتشية حالة دراسة العمومية النفقات على رقابةال،دخال ناطوريس 1

 .09، ص 2006ر، الجزائ  ،للإدارة الوطنية

  نفس المرجع السابق، ص2.03 

 
، باتنة لخضر الحاج جامعة، هدكتورا مقدمة لنيل شهادة  طروحة، أنقديةو تحليلية دراسةفي الجزائر  بلديةال على المالية الرقابة ،موفق القادر عبد 3

  48ص، 2015، رالجزائ
 الأمر20/95المؤرخ في 1995/07/17 المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 4.39 
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التي لا تدخل في هذا النظام الراسي للرقابة  الأخرى الأجهزةرقابة  إلى بالإضافةهذا ، العام الأعمالقطاع  وزير

 1في الدولة. أخرىجهات أوتتبع وزارات  أووالتي تتمتع باستقلال ذاتي 

و أوى المركزي سواء كان ذلك على المست أنواعهاحكومية بمختلف  أجهزةعليه فان الرقابة التنفيذية تقوم بها و

 .تبذيرو أسرقة و أاختلاس  أيالعمل على محاربة و، جل الحفاظ على المال العامأالمحلي من 

على مالية الدولة  لها سلطة في الرقابة، التشريعية الرقابة التشريعية: هذا النوع من الرقابة تتولاها الهيئة .2

لنظام اويختلف مداها باختلاف ، بطرق متعددةالرقابة السلطة التشريعية  وتباشر الإدارةعلى  الإشرافو

  :أهمهاوتباشر المجالس التشريعية الرقابة المالية بصور عدة ، الدستوري الذي تسير عليه الدولة

 للشؤون المالية القوانين المنظمة  إصدار 

  مناقشة واعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 يفسر عنه حسابها الختامي ما، مناقشة واعتماد الموازنة العامة للدولة 

  سار عن وذلك بقصد الاستف، الحكومة أعضاءغيرهم من أو رئيس الوزراء ونوابهم  إلى الأسئلةحق توجيه

فت نظر الحكومة رفة ما تعتزم الحكومة القيام به وقد يكون الاستفسار بقصد لمعأو لمعرفة حقيقتها  الأموربعض 

 .الثغراتبعض  إلى

 ة الكافية الخبر أعضائهانه لا تتوافر لدى أيعاب على هذه المجالس  :استعانة المجلس بهيئة فنية متخصصة

 والوقت اللازم لمراقبة تنفيذ الميزانية وفحص الحساب الختامي للدولة.

 وتتم ، دولةيمارس الشعب هذه الرقابة باعتبارها دافعا للضريبة ومصدرا للسلطات في ال :الرقابة الشعبية

لعام ا الرأيوتتمثل الرقابة الشعبية المباشرة في مساءلة ، غير مباشرة أوهذه الرقابة بصورة مباشرة 

وسائل ولا عن مساءلة الصحافة المدني وجماعات المصالح فض عالمجتممنظمات أو والمؤسسات غير الحكومية 

 .ها الوسائل غير الرسمية للمساءلةوجميعها يطلق علي، الإعلام

مستوى  ثلة علىالرقابة غير المباشرة فتتمثل في المجالس الشعبية المنتخبة من الشعب سواء كانت مم أما      

بة التي يباشرها فان الرقابة الشعبية هي تلك الرقا، عليهوالمحلية و أ الإقليميةعلى مستوى الوحدات و أ الأمة

  : يلي ما أهمهامن والتي تتمثل في عدة صور و، الشعب عن طريق تنظيماتهم أفراد

  ق انتخاب يباشر الشعب رقابته عن طري، رالح رأيها إبداءالرقابة التي تمارسها جماهير الشعب عن طريق

 ممثليه لعضوية المجالس التشريعية 

 بة التنظيمات ينبثق من تنظيماتهم من لجان رقابية مثل رقا الشعب حقهم في الرقابة بواسطة ما فرادأ يمارس

 السياسية المختلفة ورقابة اللجان النقابية في مختلف القطاعات الاقتصادية  الأحزابو

 .2تمارس جماهير الشعب حقها الرقابي عن طريق المجالس الشعبية المحلية  

 الاقتصادية والرقابة من حيث وجهة النظر المحاسبية  رابعا:

  : كما يلي أنواعثلاث  إلىالاقتصادية ويمكن تقسيم الرقابة من وجهة النظر المحاسبية       

ن الموارد حصلت م للتأكدالرقابة المالية المستندية: وهي الرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر المالية  .1

وارد  هو في حدود الاعتمادات المخصصة لها وان مستنداتها صحيحة ومطابقة لما أنفقتوفقا للتعليمات وقد 

يطلق بعد الصرف وأو المحاسبية المتعارف عليها وقد تكون قبل الصرف  بالأساليبفهي رقابة  ،بالسجلات

 أساليبهاالمحاسبة و تركز على أنهاحيث ، اللائحية ةأو الرقابالرقابة التقليدية أو عليها البعض الرقابة الحسابية 

 المختلفة وعلى تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها.

الوقوف على تحقيق و الأداءالرقابة الشاملة: وهي تشمل الرقابة المحاسبية المالية والرقابة الاقتصادية لتقويم  .2

تعبر للوحدة و يقتظهر المركز المالي الحقي أنهالبيان مدى صحة الحسابية الختامية والمراكز المالية و الأهداف

 وتعبير، ةالمراجعة المالية ومراجعة المطابق بأنهاويعرف البعض الرقابة الشاملة ، بصدق عن نتائج العمل

وفاعلية ، قتصاديةمدى الكفاءة الا، والعام الأداءتقييم  إلىتعقيد بهدف  أكثرمنهج  إلىالمراجعة الشاملة يشير 

 الموارد العامة. إدارة

                                                      
  عبد القادر موفق، مرجع سبق ذكره، ص17. 1 

، ص 1998عمان،  ،الحكومية دراسة تحليلية تطبيقية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الأجهزةوالمالية على  الإداريةسليمان حمدي سحيمات، الرقابة 2

   133، 132ص
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معينة محددة  أهداف إلىالجاري وتقوده  الأداءالرقابة الاقتصادية: وهي عبارة عن تلك العمليات التي تقيس  .3

المحقق  الأداءلمقارنة  ، وأسلوباالفعلي الأداءمحددة مسبقا لقياس  أهداففهذه الرقابة تتطلب وجود ، مسبقا

المعيار المحدد لهذه  أوبحيث يتفق مع الهدف الأداء، نتائج هذه المقارنة يوجه  أساسعلى  لأنهبالهدف المخطط 

وهذا النوع من الرقابة ، على هذا النوع من الرقابة بالرقابة التقييمية أيضاويطلق  ،الخدمات من قبل أو الأعمال

  1التحليل. كأدواتتؤكد صحة وسلامة البيانات المستخدمة  ةديمستنالمرجوة من دون رقابة  الأهدافلا يحقق 

 الرقابة المالية من حيث توقيت عملية الرقابة  : خامسا

ثناء التنفيذ أالرقابة ة في الرقابة السابقة ومتمثل أنواعالرقابة من حيث توقيت عملية الرقابة تشمل ثلاثة  إن     

 دية.البعو أخير نجد الرقابة اللاحقة في الأو، الآنيةيطلق عليها كذلك الرقابة  ما وأ

وهذا النوع من الرقابة يتراوح بين ضرورة الحصول ، لرقابة السابقة: وهي حق يخوله القانون لشخص عاما .1

، التعليمات اللازمة لانجازها إصدارو إقرارهاوالمشروعات و الأعمالعلى تراخيص مسبقة للقيام ببعض 

اية من جانب الدولة لفرض حدود وقيود معينة تؤدي لحسن توزيع الموارد معنى الوص تأخذفالرقابة هنا 

وتبين عملية الرقابة المتعلقة للتصرف ، السياسة العامة للدولة أهدافولتحقيق ، العام الإنفاقالاقتصادية ولترشيد 

 2ية.الرقابة المالية الحكوم لأحكامالمملوكة للوحدات الخاضعة أو العامة المعتمدة  الأموالفي 

متخصصة تسهر  أجهزة إلىالتنفيذ ويستند هذا النوع من الرقابة  أثناءوهي التي تتم  :)وقائية( الآنيةالرقابة  .2

تنفيذ الميزانية يتم وفقا للخطط والسياسات الموضوعية ويطلق  أنمن مدى سلامة طريقة العمل و التأكدعلى 

تتم في  أنحيث تفترض ، الأخطاءالمهمة لاكتشاف  بأداءالمالية  ؤونشحيث تقوم لجنة ال، عليها الرقابة الذاتية

وهذا النوع من الرقابة تقوم  3،الإنفاق إجراءاتحتى لا يتعطل سير العمل وتعرقل  للإنفاقوقت قصير بالنسبة 

 أنكذلك من  التأكدو، من سلامة ما يجري عليه العمل داخلها للتأكد، المختلفة بالوحدات الإداراتو الأجهزةبه 

يبدأ ويتميز هذا النوع من الرقابة بالاستمرار والشمول حيث ، فيذ يسير وفقا للخطط والسياسات الموضوعةالتن

التصحيحية من نتائج ليطابق التنفيذ  الإجراءاتالخدمات للوقوف على مدى حقيقة  أداءو الأعمالتنفيذ  عم

 الخطط والسياسات الموضوعة.

 دتبدأ بع أنها أي، كرقابة لاحقة الأولىهذه الرقابة المالية في مراحلها  بدأتالرقابة اللاحقة )البعدية(: لقد  .3

فان هذه  وعليه 4،وتكون هذه الرقابة بعد تنفيذ النفقات، التنفيذ أثناءالتي تقع  الأخطاءالتنفيذ بهدف الكشف عن 

المالية  الإيرادات إنمالا تشمل النفقات فقط و أنهابعد انتهاء السنة المالية كما  ، أيالرقابة تكون بعد تنفيذ النفقات

 .أيضا

 

  أساليبهاومقومات الرقابة المالية و أهداف :المبحث الثاني
دافها و تتمثل أهوعملية التحكم والمراقبة في الأنشطة المالية للشركات والمؤسسات. بالرقابة المالية تهتم

مالية، وحماية حقوق الثقة في الأسواق ال و كذا والشفافية في التعاملات المالية النزاهةتعزيز في  مقوماتها

 و في هذا المبحث سنتعرف اكثر على ذلك ..المستثمرين والمساهمين
 الرقابة المالية  أهداف: الأولالمطلب 

  : نذكر منهاوالرقابة المالية وفق تطور الدول  أهدافتطورت       

  التقليدية:  الأهداف .1
  : اأهمهمن والتي سطرت لها الرقابة  الأهداف أقدممن وهي ، حول الانتظام الأهدافتدور هذه        

لدفاتر التحقق من صحة اوالعامة  الأموالجلها أمن سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من  التأكد -

 .المستنداتوالسجلات و

ن مراجعة حدود الاعتمادات المقررة مع ما ستلزم مو الإنفاقمن عدم تجاوز الوحدات النقدية في  التأكد -

  .من صحة توقيع الموكل لهم من سلطة الاعتماد التأكدوالمستندات المؤدية للصرف 

  .تابع لوزارة المالية إداريالتي يقوم بها جهاز وعملية التفتيش المالي  -

 : الحديثة الأهداف. 2
                                                      

  . 146-145-144، ص ص ص  سابق مرجع ،سليمان حمدي سحيمات 1
 .147ص ،المرجع نفسه  2
  29ص ،2006 ،الأردن ،التوزيعو للنشر جهينة الحكومي، القطاع في المالية الرقابة حماد، إبراهيم اكرم  3
 .95ص ، 2009مصر، ،الجامعية الدار العام، الاقتصاد مبادئ حجازي، السيد المرسي  4
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 المستخدمة  الإجراءاتو الأنظمةومن كفاية المعلومات  التأكد -

 في تنفيذ الميزانية وفقا للسياسة المعتمدة  الإدارةمدى التزام  -

 اتجاهاته والتنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي  أثاربيان  -

 1.النتائج المترتبة عن هذا التنفيذو إنفاقما يتخلله من والربط بين التنفيذ  -

 وفه، يزانيةوافقت عليه السلطة التشريعية فيما يتعلق بالم التحقق من تطبيق ماهي و :السياسية الأهداف .3

لمعمول ا  اللوائحو الأنظمةحسب  الإيراداتجباية والتي خصصت لها  الأوجهيعني استخدام الاعتمادات في 

  .بها

كشف و، المالية الإجراءاتوسلامة التصرفات ويقصد به التحقق من صحة الحسابات و :المالية الأهداف .4

الترشيد في  بالتالي مراقبةو، هداف الموضوعيةوفقا للأ الأداءمراقبة و، الاختلاساتو الأخطاءوالانحرافات 

 .نفاقالإ

 ، التكاليف الممكنة بأقلو، اكبر نفع ممكن إلىالعمل تؤدي  أنظمة أنمن  التأكد وهو :الإدارية الأهداف. 5

 2.المتابعة أوالتنفيذ و أحسن سير العمل في كافة مراحل التخطيط  إلىمما يؤدي ، الإداريةتصحيح القرارات و

كما تهدف كذلك ، هاتجاهاتوالتنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي  أثاربيان  إلىكما تهدف الرقابة المالية       

هي  ماو، لا أملدى مجتمع  الإشباع الإنتاجهل يحقق  أيالبيئة والتنفيذ على مستوى المجتمع  أثاربيان  إلى

ه المسؤولين تصحيحها لتوجيو الأخطاءاكتشاف  إلى إضافة، الضارة على البيئة المحيطةو أانعكاساته النافعة 

  .الإرشادولتوجيه ا أهدافهابل من  للأخطاءفليست الرقابة تصديا ، كيفية التنقيب عليهاومواطن الخلل  إلى

  : إلىكما تهدف الرقابة المالية      

  تماد عليهوتقرير مدى الاع، بدفاتر وسجلات المشروع المنبثةمن دقة وصحة البيانات المحاسبية  التأكد. 

   مقيد بالدفاتر والسجلات فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو رأيالحصول على.  

   غش أو أخطاءاكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من.  

   لرقابة ا أنظمةالغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمشروع وتدعيم  أو الأخطاءتقليل فرص ارتكاب

  .الداخلية بالمشروع

  مراقبة الخطط الموضوعية ومتابعة تنفيذها. 

   المرسومة الأهداف إلىالمشروع بالنسبة  أعمالتقييم نتائج.  

   روعنواحي نشاط المش في جميع الإسراف عن طريق محو الإنتاجيةقدر ممكن من الكفاءة  أقصىتحقيق.  

   الأخيرهذا الهدف  يأتيو، المجتمع الذي يعمل فيه المشروع لأفرادقدر ممكن من الرفاهية  أقصىتحقيق 

المشاريع بصورة عامة حيث لم يعد تحقيق اكبر قدر من الربح الهدف  أهدافعلى  نتيجة التحول الذي طرأ

 3منها العمل على رفاهية المجتمع الذي يعمل فيه المشروع. أخرى أهداف الأهميةبل شاركته في  الأهم

  :ماعيةاجت أهداف إلى إضافة، خاصة أخرىوعامة  أهداف إلىالرقابة المالية  أهدافهناك من يقسم و      

الح العام من العامة التي تستهدفها الرقابة المالية في العمل على تحقيق ص الهدافتوجز  :العامة الأهداف .أ

 خلال العناصر التالية: 

  رعية متسمة بالش الإداريةتكون جميع التصرفات  أنوتعني هذه الضمانة  :الإدارةضمان شرعية تصرفات

 تصرفات عشوائية. أولائحة نظامية وليست قرارات  أوقانون  إلىتستند  أي

 لنحواعلى  الإدارةتهت مراقبة تصرفات ان إذا :وحرياتهم الأفرادعدم الوقوع اعتداء على حقوق  ضمان 

ترام الدستور والمتعاملين معها في ظل اح بالإدارةالعاملين  الأفرادفيمكن ضمان احترام حقوق ، المبين عليه

 والقانون.

  وفقا للخطط الموضوعية الإنفاقالتحقق من سلامة. 

  4مقرر. تحصيل الموارد وفقا لما هوالتحقق من 

                                                      
 جامعة الاقتصادية، العلوم في أكاديمي ماستر مذكرة العمومية، النفقات ترشيدو تسيير في المالية الرقابة دور زلاسي، فاروق لطفي 1

  .41، ص2014/2015،الوادي
  130، 129سليمان حمدي سحيمات، مرجع سبق ذكره، ص ص 2. 
  .22عوف محمود الكفراوي، مرجع سبق ذكره، ص 3
  5عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، صالصحن محمد   4.
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 : الخاصة الأهدافب. 

فق المرو أالمؤسسة و أالمصلحة  أنشأتالتي  الأهدافو أ الأغراضالخاصة في تحقيق  الأهدافتمثل    

 بئةالأوالحفاظ عليها ضد والشعب  أفرادوزارة الصحة هي النهوض بمستوى صحة  أهداففمثلا ، لتحقيقها

علميا  يلهموتأهالثقافي للنشئ والتعليم هي النهوض بالمستوى العلمي ووزارة التربية  أهداف أنو، الأمراضو

 : يلي ل مامن عدمه من خلا الأهدافعلى مدى تحقق هذه  التأكد إلىومن هذا تسعى الرقابة المالية ، مهنياو

  .للموارد المتاحة ومدى كفاية وفاعلية النفقة الأمثلالرقابة على الاستغلال  .أ

  .من رقابة المنتج التأكد .ب

  .دراسات الجدوى اللازمة ومدى صدقها ومطابقتها للواقع إجراءمن  التأكد .ت

 الأهدافيسرها في انجاز و أمدى تعقدها و، المستخدمة الإجراءاتو الأنظمةوت من كفاية المعلوما التأكدث. 

 1المطلوبة.

  الاجتماعية للرقابة المالية:   الأهدافج. 

  : الاجتماعية للرقابة المالية فيما يلي الأهدافل ثمتت      

 تحقيق الردع والزجر العام لدى العبث بالمال العام.  

  بة على حدة ومن ثم تقضي الرقا، بالكفاءة والجودة اللازمة إنسانيةحاجات المواطنين بطريقة  إشباعضمان

  .التوترات الاجتماعية الموجودة

 إلىهي تهدف كلها والاجتماعية  الأهداف إلى إضافةخاصة  أخرىوعامة  أهدافعليه فان للرقابة المالية و

المجتمع من خلال تحقيق و الأفرادما ينعكس على حياة  ووه ،الاختلاساتو أحماية المال العام من التبذير 

  2الشمولية.وكانت هذه الرقابة تتسم بالفعالية  إذا إلا لكن هذا لا يتحقق، الجودة في المشاريع المنجزة

 المطلب الثاني:  مقومات الرقابة المالية 
وضع المقومات بالدولية المختصة بالرقابة المالية و الإقليمية الهيئات العالميةولقد اهتمت الجمعيات       

بة المالية الرقا أجهزةالتي يجب توفرها في  الأساسيةفضلا عن المقومات ، لنظام الرقابة المالية الأساسية

 : كالآتيهذه المقومات  إلىالقائمين بمهمة الرقابة بصورة عامة لذلك سنتطرق و

 لنظام الرقابة المالية  الأساسيةالمقومات  : أولا

ن الشروط مبالنسبة للقائمين عليه فبساطة النظام الرقابي ووضوحه تعتبر  :سهولة ووضوح النظام الرقابي .1

 أخطاءوحدوث  في عملية الرقابة إرباك إلىتعقيد في النظام الرقابي يؤدي  أيلان ، اللازمة لنجاحه وفاعليته

  .فيها وبالتالي عدم فاعليته

تعدى الحاجة يويتمثل في الاكتفاء بالعدد المطلوب من الموظفين والذي لا  :مرونة وملائمة النظام الرقابي .2

  .الأجهزةت هذه االرقابة واختصاص لأعمالالفعلية 

 لمن يتولى مهمة الرقابة المالية  الأساسيةات المقوم ثانيا: 

 المؤثراتو لضغوطاالرقابة الاستقلال الذي يبعدهم عن  بأعماليتوفر للقائمين  أنلابد  :الاستقلالية والحماية .1

نزاهة بعملهم الرقابي  أداءفضلا عن الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية الكافية لهم لضمان ، الخارجية

 .إخلاصو

 أعمالهم لأداءتين الرقابة المالية بالخبرة والكفاءة اللازم بأعماليتمتع القائمون  أنيجب  :والكفاءةالخبرة  .2

ية بتحديد المعتادة في الرقابة المال الأعرافوقد اهتمت قوانين بعض الدول وبعض ، الرقابية بصورة صحيحة

  .معايير وشروط معينة لمن يتولى مهمة الرقابة المالية

يبذل العناية المهنية التي تنم عن الحرص القاطع  أنلابد لمن يقوم بمهمة الرقابة  :المهنية الحريصةالعناية  .3

 3والانحرافات والخلل في تنفيذ العمليات المالية. الإسرافمكامن  إلىفي جميع مستويات الرقابة للوصول 

 تنفيذ الرقابة المالية  أساليب :المطلب الثالث
 : كالآتيمعينة لتنفيذ الرقابة المالية  أساليبغلب الدول بتحديد أ أنظمةولقد ذهبت قوانين      

 الرقابة الشاملة  :أولا
                                                      

  .12، ص1994عوض الله زينب الحسين،المالية العامة، بيروت، بدون دار النشر،   1
  .9الصحن محمد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص  2
 ،2016/2017، مستغانم جامعة ية،التجار العلوم في اكادمي ماستر مذكرة الاقتصادية، المؤسسة تطوير في دورهاو المالية الرقابة اسماء، بلعباسي 3

  .16ص
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تفصيلية على جميع المعاملات المالية رقابة عارمة و إجراءتتولى جهات الرقابة  الأسلوبوفقا لهذا       

قد يتم تحقيق الرقابة الشاملة على قطاع وأ إجماليةو أتكون شاملة  أنهاو أتمارسها الجهات الخاضعة للرقابة 

على باقي  إجماليةرقابة و أ، الإداريةالمالية للوحدة  لالاعتمافي مجال نوعي معين من مجالات ومعين 

  1المجالات.

 الرقابة المستمرة ثانيا: 

فحص الم حيث يت، الإدارةالرقابة المستمرة في الرقابة الداخلية التي يمارسها محاسب  أسلوبيتضح       

  .القيود الحسابية للجهة الخاضعة للرقابة طوال العامومستمر للمستندات والمراقبة بشكل دائم و

 الرقابة الانتقائية  ثالثا: 

لعينة كنموذج افحص تلك املات المالية المراد مراقبتها وتم اختيار عينة من بين المع الأسلوبوفقا لهذا      

 ق متعددة وهي: ابة الانتقائية بطرالرق أسلوبيمكن استخدام و ،المالية للجهة الخاضعة للرقابة للأعمالقياسي 

 إخضاعهائية وعينات معينة من المعاملات المالية بطريقة عشوا أوحيث يتم اختيار عينة  :العينة العشوائية .1

في  سلوبالأويتبع مثل هذا ، ةالإداريجميع المعاملات المالية في الوحدة  إخضاع إلىللرقابة دون الحاجة 

  .متعددة أومالية ضخمة  أعمالوالشركات التي فيها  الإداراتالمؤسسات و

ضعة للرقابة على وفقا لهذه الطريقة يتم تقسيم المعاملات المالية التي تقوم الجهة الخا :الإحصائيةالعينة   .2

  .ينة من كل طبقة على حداطبقات متشابهة ومتجانسة من ناحية الحجم والنوع ثم يتم اختيار ع

مختلف مفردات موضوع المعاملة  إلىويمتد هذا الاختيار ، حيث يتم اختيار عينة معينة :العينة العنقودية .3

ذات صلة  أوالمالية التي تم اختيارها بحيث تمثل العينة مجموعة من المعاملات المالية لموضوعات مترابطة 

 فأسلوبتنفيذ الرقابة المالية عيوبا معينة  أساليبمن  أسلوبلكل  أنالذكر ببموضوع العينة المختارة وجدير 

الرقابية الانتقائية فغاب أما  ،الرقابة الشاملة من الصعب تطبيقه في الدول الحديثة بسبب كثرة المعاملات المالية

 2لحقيقية.ا الأرقامتتم بشكل انتقائي عشوائي غير معبر عن  لأنهاالدقة والموضوعية في النتائج  اعليه

 الرقابة الدورية  :رابعا

الرقابة الخارجية بمراجعات دورية لبعض  أجهزةن تقوم أك، تتم الرقابة على فترات دورية خلال السنة     

في حالة وأالجهة الرقابة و أ، الإدارةفي حالة جرد المخازن في فترات تحددها وأ، لرقابةلالوحدات الخاضعة 

 3التقرير الرقابي السنوي. إصداروالرقابة السنوية على حسابات النهائية لكل عام  إجراءفي حالة وأالرقابة 

 

 الرقابة المالية على النفقات العامة  أهميةوتنفيذ  : المبحث الثالث
جيدة حسب  تضمن استمرارية العمل بصورةوتكفل  أنهاحيث  للإدارة أمانتعتبر الرقابة المالية صمام       

لهذا و ،الدستوروالتعليمات كاملة حسب القانون و الأنظمةوتطبيق القوانين ووباحترام ، الخطة المرسومة

 .ة الماليةكذا الهيئات المكلفة بتنفيذ الرقابومراحل تنفيذ الرقابة المالية  إلىبحث المسنتطرق في هذا 

 : مراحل عملية الرقابة المالية على النفقات العامة الأولالمطلب 
  هي:  أساسيةمراحل  بأربعلية الرقابة المالية تمر القيام بعم إن    

  الإعدادمرحلة  :أولا

من  حلةالمر تعد هذهوقبل القيام بعملية الرقابة يجب تحضير فريق العمل الذي سوف يقوم بعملية الرقابة     

ك على لذل ،سوف ينعكس بصورة جيدة على باقي المراحل الأكفاءالعمل  أفرادالمراحل الهامة لان اختيار 

 يتمتع بعدد من الخصائص منها:  أن المراقب المالي

  .نشاط المنشاة المالية أوجهعلى توفير معلومات دقيقة عن  المراقب الماليقدرة  .1

  .نشاط المنشاة الخاصة للرقابة بأوجه الإلمام .2

 .المنشاة إداراتالاتصال مع جميع  المراقب الماليقدرة  .3

  .اعدةتسهيل مهمته في الرقابة وذلك من خلال تقديم المس إلىالذي يؤدي  مرالأ الآخريناكتساب ثقة  .4

                                                      
صص محاسبة حنان عقون، دور أدوات التحليل المالي في تفعيل الرقابة المالية دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز أم البواقي، مذكرة ماستر أكاديمي، تخ  1

 . 47، ص2016/2017ومالية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،
  .94، ص2008،التواب تلامج ،الإعلامية الدائبة منشورات ،العراقي القانون في العامة الموازنة تنفيذ على المالية الرقابة، عدنان سيروان2
  .44لطفي فاروق زلاسي، مرجع سبق ذكره،ص 3
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  .معلومات ذات فائدة إلىالقدرة على تحليل البيانات المتوفرة وتحويلها  .5

  .يتسم بالموضوعية والمرونة ويبتعد عن التحيز أن .6

 : مرحلة جمع البيانات :ثانيا

وظة في في هذه المرحلة يقوم فريق عمل الرقابة بجمع البيانات المالية من مصادرها سواء كانت محف    

العملية التي بجدولتها للقيام واستخراج هذه البيانات والحواسيب  أجهزةالمحفوظة على و أالسجلات المحاسبية 

  .ستليها

 مرحلة الفحص ا: ثالث

نا يستعين هومخطط  وبمقارنة البيانات التي حصل عليه مع ما ه الماليالمراقب في هذه المرحلة يقوم       

  : هيوالرقابة المالية  بأدوات المراقب المالي

لجميع  المستخدمة في الرقابة وهي عبارة عن خطة شاملة الأدوات أهمالموازنة التخطيطية: وتعتبر من  .1

 . داءالأجل مقارنة الانجاز الفعلي وقياس أوي على معايير من تعمليات المنشاة خلال مدة معينة فهي تح

ية تتضمن مقارنة في الرقابة المالية لان هذه العمل الأساسيةالتحليل المالي: يعتبر التحليل المالي الخطوة  .2

 تماثلة.والمقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة وبين المنشات الم، تنفيذهاالخطط الموضوعية ومستوى 

  : في التحليل المالي من خلالتتم عملية المقارنة و

 تحليل القوائم المالية:  وذلك من خلال الميزانية العمومية حساب الدخل.  

 ارالتحليل عن طريق النسب المالية المختلفة:  مثل نسب السيولة والربحية والعائد على الاستثم.  

 التقارير المالية  : رابعا

الي للمدير ليصبح التقرير الم لإعداددور رئيس فريق عمل الرقابة  يأتيبعد الانتهاء من العمليات السابقة      

 .عند الانتهاء منهاوتنفيذ الخطة المالية  أثناءعلى علم بكل العمليات المالية 

 بأشكالو أعرضها على شكل رسوم بيانية  إماذلك من خلال وتكون مختصرة  أنهذه التقارير يجب و     

 1.المشاكل الماليةو الأسبابتعرض وتظهر مدى تغيرات المالية التي تحدث في المنشاة  أخرى

 المطلب الثاني:  الهيئات المكلفة بالرقابة على النفقات العامة 
وحسن  ى مراقبةالتي لها دور فعال علرسة عملية الرقابة على النفقات وتقوم عديد الهيئات الرقابية بمما     

وكذلك السابقة  من هذه الهيئات نذكر المراقب المالي الذي يكون له دور على الرقابةتسيير النفقات العمومية و

مجلس لية العامة والما المفتشيةيها تلمرافقة ومن ثم الرقابة البعدية في الرقابة ال يأتيالذي  المحاسب العمومي

  .المحاسبة

 ات العمومية الرقابة القبلية على النفق : أولا

عمليات  لحالطبيعة ابو ،الأموالالرقابة على القرارات المتعلقة بالتصرف في  أجهزةهي صورة موافقة من      

 الإيراداتيل يتم الرقابة المسبقة على تحص أنالنفقات فقط فلا يتصور  المراجعة والرقابة هنا تتم على جانب

من ذلك  كثرأ إلىقد تمتد و ،توزيعها على بنود المصروفاتو الإيراداتلكن تعني الموافقة مسبقا على تقدير و

 أكثرفي  المخالفات الماليةو الأخطاءهي رقابة مانعة لوقوع من سلامتها و التأكدوفتشمل فحص المستندات 

  .الأحيان

ارجية مستقلة خة ما تقدم ذكره فانه في الحالات التي تتم فيها عمليات الرقابة عن طريق جه إلى بالإضافة     

لتنفيذية اختصاصات السلطة اسلب الجهة التي تمارس الرقابة الكثير من  إلىعن السلطة التنفيذية قد يؤدي 

ي تتبعها  هذه تزايد الخلافات بين الهيئات التو الإجراءاتتعقيد  إلىتقود  الإداريةظهور نوع من المركزية و

 .الوحدات وجهة الرقابة

 الماليالمراقب  : أولا
، بالميزانية تابع لوزارة المالية ويتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف موظف هو :هتعريف .1

يعينون بموجب  ويعمل بمساعدة مساعدين لهأو البلدية، على مستوى الولاية  أوويكون مقره الوزارة المعين بها 

 .ةرعية النفقشتقوم على رقابة  إذليست مراقبة ملائمة هي رقابة شرعية و المراقب الماليورقابة ، قرار وزاري

 المساعد والمراقب المالي المراقب المالي، نميز بين نوعان من المراقبين أنيمكن و     

 مسؤول عن تسيير المصالح تحت الرقابة المراقب المالي. 

                                                      
 1  لطفي فاروق زلاسي، مرجع سبق ذكره، ص ص 40،41.
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 الأعمالعن المالي المراقب  إليهالمساعد مسؤول في حدود الاختصاصات التي يفوضها  المراقب المالي 

 1التي يسلمها. التأشيراتالتي يقوم بها وعن 

 مهامه:   .2

 للأنظمةمطابقتها و، في مراقبة مشروعية عمليات تنفيذ النفقات العامة ماليتتمثل المهمة الرئيسية للمراقب ال     

 راقبتها.على متابعة الوضعية المالية للمؤسسات المكلفة بم الإشراف إلى إضافة، القوانين المعمول بهاو

لمتعلق االمتمم والمعدل  1992-11-14المؤرخ في  92-414من المرسوم التنفيذي رقم  9تطبيقا للمادة و    

 من:  ام يتحقق المراقب الماليالالتز بإجراءات

  .بالصرف مرلآاصفة   .1

  .المعمول بها والأنظمةمشروعية النفقة العمومية ومطابقتها بالقوانين   .2

  .المناصب المالية أوتوفر الاعتمادات   .3

  .التخصيص القانوني للنفقة  .4

  .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة  .5

ا تكون مثل هذه المؤهلة لهذا الغرض عندم الإداريةالمسبقة التي سلمتها السلطة  الآراء أو التأشيراتوجود   .6

  .قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل التأشيرة

ت الاستثنائية في الحالا أخرى أيامعشرة  إلىيمدد أو  أيامعشرة  أقصاهجل أفي يتم شروط الهذه  تحققبعد      

 عن طريق ةالتأشير عوضب المالي عمقين يقوم المراقبتدقيقا موالتي تتطلب فحصا وبالنسبة للملفات المعقدة 

  .وفقا لترتيب تسلسلي خلال السنة المالية يرةشالتأتاريخ وترقيم ووضع ختم 

 لتأشيرةارفض وضع و أمشروعية النفقات العمومية عن طريق قبول  بإثباتالمهام المرتبطة  الى إضافة     

ليا مستشار ما الأخيريث يعتبر هذا ح أخرى إداريةبمهام  المراقب الماليطلع ضعلى الوثائق الخاصة ي

 بالصرف.

 

 : اليالمراقب الم اتصلاحي .3

تتمثل و ،هي الرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات العامة الخاضعة الماليينللمراقبين  الأساسيةالصلاحية       

 ،بالصرف الآمرينالمقدمة لهم من طرف والمرفقة بها  تالإثباص بطاقة الالتزام وسندات هذه الرقابة في فح

 الأنظمةومطابقة النفقة للقوانين مفوضه القانوني عند الاقتضاء وو أبالصرف  الآمرحيث يتم التحقق من صفة 

الصحة المادية لمبلغ والصحة القانونية لحسم النفقة والمناصب المالية و أتوفر الاعتمادات السارية المفعول و

كانت  إذاالهيئات المختصة تشارية المسبقة لمختلف السلطات والاس الآراءو أ التأشيراتالالتزامات ووجود 

 2.مفروضة قانونيا

سندات ولتزام ذلك بوضعها على بطاقة الاوالمراقبة المالية  تأشيرةجزاء هذه التدقيقات يتلخص في منح و     

كان الالتزام  إذا التأشيرةك رفض تلو أ ،أعلاهكان الالتزام مستوفيا للشروط المذكورة  إذاعند الاقتضاء  الإثبات

 : نهائيو أهذا الرفض قد يكون مؤقتا ومعيبا 

 حالة الرفض المؤقت:  .أ

بيانات جوهرية  إغفالو أعدم كفايتها و أالضرورية  الإثباتانعدام سندات و أفي حالة مخالفة قابلة للتصحيح      

 أنبالصرف في هذه الحالة  للآمريمكن  إذفان الرفض يكون مؤقت  ،الوثائق الملحقة بهاو أعلى بطاقة الالتزام 

 ،المراقب الماليبالرفض المؤقت من طرف  الإشعاريتدارك النقائص المسجلة على اقتراح الالتزام بعد تلقيه 

ذلك بمنح وللملف  ةاللازمالوثائق واستكمال البيانات و الأخطاءحين تصحيح  إلى التأشيرةمنح  يؤجلفانه قد 

 3رفض المؤقت.

 حالة الرفض النهائي:  .ب

                                                      
   ،المالية المراقبة بمصالح المتعلق 2011 نوفمبر 21 في المؤرخ 381-11 رقم التنفيذي المرسوم من 2 المادة1

 

 ..  الالتزام باجراءات المتعلق 1992 نوفمبر 14 في المؤرخ 414-92 رقم التنفيذي المرسوم من 9 المادة ،الرسمية الجريدة2. 
 .11المرجع السابق، المادة 3
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عدم توفر الاعتمادات و أالسارية المفعول  الأنظمةويكون ذلك بسبب عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين      

الرفض ب الإشعارالواردة في  المراقب الماليبالصرف لملاحظات  الآمرعدم احترام و أالمناصب المالية و أ

 1بالرفض النهائي. إشعاريتلقى ف ،المؤقت

 اقب الماليالمرالاستثنائي المتمثل في مطالبة  الإجراءاستعمال  إمكانيةبالصرف  للآمرمع ذلك تبقى و     

 لم يقرر صرف النظر إجراءو،  همسؤوليتتحت وبقرار معلل  للتأشيرةبصرف النظر عن الرفض النهائي 

يسمح  أمانم بمثابة صما هو ة، وإنماية المالية القبللتملص من المراقببالصرف لتمكينهم من ا الآمرينلصالح 

  ماليين.من قبل المراقبين ال للتأشيراتغير المؤسس و ألهم بمواجهة حالات الرفض التعسفي 

حيتهم الرقابية مساعدتهم على القيام بصلا إلى التي تهدف الأخرىمكلفون ببعض المهام  اليونالمراقبون الم     

كما ، ميزانيةمثل مسك محاسبة الالتزامات التي تسمح لهم بتحديد مبالغ الالتزامات المحسومة من اعتمادات ال

ل مقتضيات لاء حورف ويتمثل ذلك في جلب انتباه هؤبالص للآمرين لماليونين اريقوم المراقبون بدور المستشا

ه انحرافا عن يعتبرو أنتقديم النصائح لهم بشان ما يمكن ولمعمول بهما في المجال المالي التنظيم اوالتشريع 

  .قواعد حسن التسيير

  : التغاضي .ت

تحت مسؤوليته وذلك يتغاضى عن  أنبالصرف  للأمرففي حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات يمكن       

الوزير  إلىيرسل هذا الملف الذي يكون موضوع التغاضي فورا و ،لوزير المكلف بالميزانيةلبمقرر معلل به 

 إلىيرسل الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي و، رئيس المجلس الشعبي المعني حسب الحالة و أالوالي و أالمعني 

بدوره  المراقب المالييرسل و ،رقم التغاضي وتاريخه إلى الإشارةمع  التأشيرةقصد وضع  المراقب المالي

يقوم الوزير بدوره و الإعلامالوزير المكلف بالميزانية قصد  إلىملف الالتزام موضوع التغاضي نسخة من 

 2.المؤسسات المختصة في الرقابة إلىنسخة  بإرسالفي جميع الحالات و

  : يلي لا يجوز حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي وفق ما     

  بالصرف الآمرصفة.  

  المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به  الآراء أو التأشيراتانعدام. 

 ية التي تتعلق بالالتزامتانعدام الوثائق الثبو. 

 عدم توفر الاعتمادات.  

  ا لمساعدات تجاوز أوتعديلا لها  وإماتجاوز للاعتمادات  إما إخفاءالتخصيص غير القانوني للالتزام بهدف

  .مالية في الميزانية

 : اليلممسؤولية المراقب ا .4

لفات الصريحة هيئات المراقبة ووزارة المالية على جميع المخا أماممسؤول شخصيا  يعتبر المراقب المالي     

غير  تأشيراتالمسؤول عن  الأخيريعتبر هذا  إذالمعمول بها في مجال صرف النفقات العامة  الأنظمةوللقوانين 

مراقبة نشاط ا لتحقيق ولمحاسبة المؤهلة قانونالمالية التابعة لمجلس اوللميزانية  التأديبيةالغرفة  أمامالقانونية 

 .المراقب المالي

بفرض  التأديبيةفي حالة التحقيق من وجود مطالعة صريحة لقواعد الميزانية المالية تخصص لغرفة و     

  1995جويلية 17المؤرخ في  20-95من المادة  07رقم  بالأمرالمعني  المراقب الماليعقوبات حالية على 

 التأشيرة.الذي منح  المراقب الماليعلى  إداريةوالمتعلق بمجلس المحاسبة فرض عقوبات مالية 

مراقبة التقرير غير قانونية وذلك عن طريق تحقيق و تأشيراتذلك يملك وزير المالية صلاحيات  إلى إضافة    

 3.اليالسنوي الذي يعده المراقب الم

 الرقابة المرافقة على النفقات العامة : ثانيا

يتحمل وخاصة  يلتزم بالتزامات وفه إليهالصنف الذي ينتمي و تأهيلهالمحاسب العمومي كيفما كانت طريقة      

 .مسؤولية المهام الملقاة على عاتقه

 : المجالات الرقابية للمحاسب العمومي

                                                      
 .12المرجع السابق، المادة1
 .18نفس المرجع، المادة  2

  3  الامر 20/95 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، المادة88منه.
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على  المراقب الماليهي رقابة موالية للرقابة التي يمارسها و، مجالات رقابة المحاسب العمومي متعدد إن      

: يلي في ما 91-07من قانون  32تتمثل مجالات رقابة المحاسب العمومي وفق نص المادة و، بالصرف الآمر
1 

  .عملبالدفع للقوانين والتنظيمات الجاري بها ال الآمرالمحاسب العمومي مدى مطابقة عملية يراقب  .1

 ا تعيينهبالصرف قرار آمريرسل كل  أنلذا كان من اللازم ، المفوض له أوبالصرف  الآمرمن صفة  التأكد .2

ع وهذا بالدف مرلأاالموجود على  الإمضاءللمحاسب العمومي حتى يتسنى له مطابقتها مع  إمضائهوعينة عن 

 مرينالآماد المبين كيفية اعت 1991جانفي  12ما جاء في القرار الصادر عن وزير الاقتصاد المؤرخ في 

 .بالصرف لدى المحاسبين العموميين

ختص مالتي  الإداريةيراقب المحاسب العمومي شرعية عمليات تصفية النفقات والتي هي من مراحل  ماك .3

عدما يتم انجاز ب إلالا تقوم بالدفع  الإدارة أن أيالخدمة  أداءمن  التأكدومن خلالها يتم ، بالصرف الآمربها 

  .بالأعماليه مع الدائن القائم العمل المتفق عل

صات العملية قد تمت وفق الترخي أن أي، كما يعمل المحاسب العمومي على مراقبة توفر الاعتمادات. 4

  .الميزانية إطارالممنوحة في 

  .الديون المحددة قانونا لم تسقط آجالكما يراقب كون   .5

  .لمعروضةبعد حل المنازعات ا إلاامتنع المحاسب العمومي عن الدفع  إلاوتكون الديون محل معارضة  ألا .6

الدائن المستحق  ونح من المدير القائم عليها الإداريةبالدفع الهيئة  الآمريبرئ  أن أي الابرائي للدفع:الطابع  .7

 ة.لمبلغ النفق

 شيرةكتأ، المعمول بها الأنظمةفي القوانين و انصوص عليهموعملية المراقبة ال تأشيراتكما يراقب   .8

 العمومية.لجنة الصفقات  تأشيرةو المراقب المالي

تعلق حقا باسم ي الإدارةفع والذي سيرى ذمة دبال الآمر أنويقصد من هذا  :الصحة القانونية للمكسب الابرائي .9

الدفع  راءاتإجمن العناصر السابقة حتى يتسنى للمحاسب العمومي قبل مباشرة  التأكدلذا وجب ، الدائن الحقيق

لفصل والبند االمبلغ المستحق مسجل في  أنيكتسي الطابع الشرعي و إليهفع الموجه دبال الآمر أنمن  يتأكد أن

  .تجري عملية الدفع بشأنهالذي 

 ات وهي: بعدة التزام المصلحة المعين بهاو ألهذا يلتزم المحاسب العمومي في تسيير المهمة  إضافة      

  رض تحديد والمحافظة على الوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالعمليات المالية بغمسك المحاسبة

  .النتائج عند قفل السنة المالية

  أنفقتبالغ التي محاسبة تتعلق بالقيم والمستندات التي تعد شهريا المشتملة على مقدار الم بإجراءكما يقوم 

 لأرصدةا إلى بالإضافة، والخاصة بكل فرع وبكل باب ومادةبالمقارنة مع اعتمادات المسجلة في الميزانية 

  .المتبقية

  الذي يتولى  الإداريديسمبر خلافا للحساب  31التسيير بعد قفل السنة المالية في حساب  بإعدادكما يلتزم

لمنفقة لمبالغ اويتضمن حساب التسيير مقدار الاعتمادات المسجلة في الميزانية ومقدار ا، إعدادهبالصرف  الآمر

 وهذا ما، نونالمحددة قا الآجالمجلس المحاسبة في  إلىالسلطة الوصاية وكذلك  أيوزير المالية  إلىثم يرسله 

 المتعلق بمجلس المحاسبة. 01-92 الآمرمن  21كدته المادة أ

هذا في اجل و، ضبط المحاسبة ةيودع حسابه عن التسيير لدى كتاب أنيتعين على كل محاسب عمومي      

الفاتح من سبتمبر فيما يخص  إلى الآجلجوان من السنة الموالية للميزانية المقفلة في حين يتم تمديد  31 أقصاه

 2.المواصلاتوالعون الجامع في وزارة البريد وحسابات تسيير العون المركزي في الخزينة 

 الرقابة المالية البعدية على النفقات العامة : ثالثا

لة مراجعتها التي يتعذر ظهورها في حا الأخطاء جل كشفأمن نفقة، اللاحقة بعد تنفيذ الالرقابة تمارس      

 انشأحيث  دأالمبخذ المشرع الجزائري بهذا أقد و، مختصة بذلك أجهزةتقوم بهذا النوع من الرقابة و، بانفراد

المجالس و، لتنفيذاللرقابة بعد مجلس المحاسبة كهيئة وطنية مستقلة وكجهاز رقابي دائم ، ماليةلالمفتشية العامة ل

  .اللامركزيوالشعبية من خلال الرقابة على المستوى المركزي 

                                                      
  .36، المادةالعمومية بالمحاسبة يتعلق 1990 اوت 15 مؤرخ 21-90 رقم القانون1
  منه. 60المتعلق بمجلس المحاسبة، المادة 95/20الأمر  2
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 المفتشية العامة للمالية : أولا

 وتنظيم المفتشية العامة للمالية:   إنشاء .1

المفتشية العامة للمالية بسبب الزيادة الكبيرة للنفقات العمومية نتيجة للتطور المتواصل لنشاطات  نشأت      

ت هذه المؤسسة الرقابية في الجزائر بموجب المرسوم أنشأ 1980ففي سنة ، الدولة في مختلف المجالات

على  الأولىنص مادته التي تو 1مفتشية عامة للمالية  أحداثالمتضمن  1980مارس  01المؤرخ في  80/53

  نه: أ

تهدف ية وتسمى بالمفتشية العامة للمالتحدث هيئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية " 

 جهزةأصالحها مع م إدماجما فيها من النفقات العامة دون و، الرقابي تدعيم الجهاز إلىالمفتشية العامة للمالية 

 " الأخرىبالرقابات ، تقنيات الرقابة إكمال

 التنظيم المركزي للمفتشية العامة للمالية:  .2

كلها تحت  08/273المرسوم التنفيذي رقم  لأحكاميخضع تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية      

كزية يسهر على حسن سير الهياكل المرو، من المرسوم 02رئيس الذي يعين بمرسوم رئاسي المادة السلطة 

 تشية: الوسائل بالمفومستخدمين التسيير و إدارةيتضمن ولجهوية او

 هياكل عملية الرقابة والتدقيق والتقييم:  .أ

، عامين للماليةلأربعة مراقبين عامة للمالية المفتشية بالالخبرة المنوطة توكل مهام الرقابة والتدقيق والتقييم و     

 2.المفتشية العامة تحت سلطة رئيس موضوعين

      مكلفين بالتفتيشبعثات وو يديرها مديرالوحدات العملية:  .1

 بعثات:  مديرو 

عثة باقتراح يقوم مدير البو، المراقبين العامين للمالية إشرافيعملون تحت مدير و 20يتمثل عددهم في      

ع الهياكل يتابعها كما يضمن التناسق مع جميملية التابعة للوحدات المركزية وعمليات الرقابة لوحدات الع

لقة بقوام قتراحات المتعتقديم الاالمهمات وتنظيمها و أشغالعلى تحضير  يسهر إطارفي و لمفتشيه،الجهوية 

 .الأعمالتوزيع و، مناطق تدخل كل تحضير وحدة من الوحدات العلميةومدة و

  :المكلفون بالتفتيش 

عثات الموكلة مديري الب إدارةيمارسون تحت و 30التفتيش محدد عددهم بثلاثين يدير فرق الرقابة مكلفون ب     

 .(12لهم عمليات الرقابة )المادة 

 3.الأعمالمتابعة سير الفرقة و إلىات الرقابة المسندة يحضر المكلف بالتفتيش عملي      

 والتسيير:  الإدارةهياكل الدراسات والتقييم و 

 :هي كالتاليومديريات الفرعية و رؤساءثل في ثلاث مديريات تضم هي تتمو     

 مديريات البرامج والتحليل والتلخيص.  

 الإعلاممديرية المناهج والتقييم و.  

 مديرية الوسائل.  

 ومجال تطبيق تدخلات المفتشية العامة للمالية:  أهداف .2

 الإقليميةالجماعات و، المحاسبي لمصالح الدولةالمالي ومة للمالية على التسيير تنصب رقابة المفتشية العا      

 4: يلي لى ماعكما تمارس الرقابة ، المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العموميةو الأجهزةوئات الهيو

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.  

 المستثمرات الفلاحية العمومية. 

  الاجتماعية أنظمتهاهيئات الضمان الاجتماعي على اختلاف.  

خبرات ذات و أمهام السابقة بانجاز مهام تتمثل في دراسات  إلى إضافةتكلف المفتشية العامة  أنكما يمكن       

العمومية  الإداراتيساعدها لهذا الغرض تقنيون مؤهلون من  أنيمكن و ،تقنيو أمالي و أطابع اقتصادي 

                                                      
  .340ص ،1980 مارس 04 في المؤرخ الجزائر، ،10 العدد 04-80 رقم التنفيذي المرسوم الرسمية، الجريدة1
 . العامة للمفتشية المركزية الهياكل يتضمن 2008 سبتمبر 6 في مؤرخ 273-08 رقم تنفيذي مرسوم ،05 المادة 2
  .12، المادة08/273المرسوم التنفيذي رقم 3
  .02نفس المرجع، المادة 4
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و أالمالي في نشاط شامل يم الاقتصادي ويوقد تتدخل بطلب من السلطات والهيئات المؤهلة على التق ،ىالأخر

 : يلي بهذه الصفة تتولى على الخصوص مافرعي وو أقطاعي 

 تقوم بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية لتقدير فعالية التسيير ونجاعته.  

  مكانالتسيير على الصعيد الداخلي والخارجي وتواكب تطور الزمان وال لأصنافتقوم بدراسات مقارنة.  

  قطاعية مشتركة أوتقوم بتحاليل هيكلية لتسير في مجموعات قطاعية.  

  والهيئات الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية  الإداراتتراقب دوريا  أنويحق لهذه الهيئة

 1ة التابعة لها وفعاليتها.تدقق كذلك عمل مصالح الرقاب أووتراجع 

 تدخل المفتشية العامة للمالية في العمل الرقابي:  إجراءات .3

واضحة  تالإجراءفعالية اكبر فان المفتشية العامة للمالية تخضع  إعطائهاومن اجل تسهيل تدخلاتها       

 : يلي مل ماتتشوومضبوطة يجب احترامها 

 البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية:  .أ

مفتشية العامة للمالية في للمن كل سنة تحدد عمليات الرقابة  الأوليننه خلال الشهريين أمعمول به  وه ما    

تبعا والمحددة  الأهدافيتم تحديد هذا البرنامج حسب ، يعرض على الوزير المكلف بالماليةويعد  ،برنامج سنوي

نه يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج أغير ، الهيئات والمؤسسات المؤهلةو أالحكومة  أعضاءلطلبات 

السنوي يتضمن هذا البرنامج و تسخيرة من القضاءأو ايا مستعجلة بقض الأمريتعلق  و عندماأبطلب من السلطات 

تاريخ القيام بالمهمة فيتولى كل من  أما، النشاطحسب حجم وهذا حسب المناطق و، مختلف المديريات الجهوية

 2.الأولياتبعين الاعتبار سلم  الأخذالمدير بعثة تحديده مع 

 سير المهمة التفتيشية:  .ب

البعثات الفرق و جهويين توزيع المهام علىمع المدراء ال الأقسامالبرنامج السنوي يتولى رؤساء  إقراربعد      

 تنظيمها من اجل تنفيذها والتفتيشية التي تبادر بالتحضير لها 

 التحضير للمهمة التفتيشية:  .ت

لمتمثلة في التمهيدية ا الأعمالهي تشمل الانطلاق في مكلفين بالتفتيش و لإشرافتخضع مرحلة التفتيش      

ها تتي لحقة ومختلف التعديلات اليسيسأالنصوص الت أساسذلك على ، والتعرف على الهيئة التي تخضع للرقابة

 أخرىة رقابة هيئ أيو أمة للمالية الذي تملكه المفتشية العا الأرشيف إلى إضافةمختلف الوثائق الخاصة بها و

قدر  كبرأجلب لهيئات الخارجية ال إلىكما يمكن اللجوء خلال هذه المرحلة ، الخاضعة للرقابة الإدارةحول هذه 

  ة.معاملاتها الماليوممكن من المعلومات حول نشاط الهيئة 

ستطلاعية التي بالمهمة الاجل القيام أالمصلحة التي ستخضع للرقابة من و أبعد هذا يتم الاتصال بالهيئة و    

 دقيقة أهدافؤولين يتم وضع سمن خلال الحديث مع المو أسبوعتتجاوز  أنلا ينبغي و تكون فجائية أنيمكن 

 .إتباعهاتحدد رزنامة العمل التي يفترض وللتدخل 

 

 تنفيذ المهمة التفتيشية:  .ث

ة ن الناحيعمليات الرقابة من خلال الفحص والمراجعة على الوثائق وفي عين المكان وهذا م يتم انجاز     

  :المضمونوالشكلية 

 (سجلات الجرد ،إداريحساب ، ميزانية)من وجود الوثائق المالية والمحاسبية  بالتأكدوهذا  :الناحية الشكلية .1

  .ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها

مليات والقيم ومقارنتها مع الع الأموالحيث يقوم المفتشون بفحص الصندوق ومراقبة  :ناحية المضمون .2

لمسجلة ظات االمسجلة ومعاينة الوثائق الثبوثية مثل الفواتير... حيث يتم تحضير محضر يتضمن كل الملاح

  .كل من المفتشين والمحاسب العمومي بإمضائهيقوم 

هذا لتسهيل عملية وبتقدم بعثة التحقيق  لإعلامهمبعد ذلك يعقد اجتماع مع مسؤولي الهيئة الخاضعة للرقابة و     

ة الخاضعة مخالفات خطيرة تمس بالسير المادي للهيئو أالمفتشون من وجود اختلاسات  أكد إذا ما، أالرقابة

  .رئيس المهمة الذي يعلم فورا رئيس المفتشية العامة للمالية إعلامللرقابة يتم 

                                                      
  .06نفس المرجع، المادة1
  .13نفس المرجع السابق، المادة  2
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يتضمن اقتراحات في مجال تسيير الهيئة الخاضعة  أساسيعد تقرير يبعد انتهاء مهام الرقابة  :تحرير التقرير  .3

من  21التشريعية التي تحكمها المادة  الأحكامتراح كفيل بتحسين كل اق أيضايتضمن  أنمكن وي للرقابة

 .1المرسوم

 أنالحالة  يجب على مسيري المصالح في هذهو الأساسيهيئة المراقبة وكذا وصايته بالتقرير يبلغ مسير      

ملوا بالتدابير عي أنكذلك عليهم لتي تحتويها هذه التقارير وشهرين على الملاحظات ا أقصاهجل أيجيبوا لزوما في 

 .التناقضي بالإجراءيسمى  التمكن من تنفيذ ما إطارهذا في و المتخذة حيال ذلك

قرير ت إعداد الأساسييترتب عن جواب المسير على التقرير  : "08/272من المرسوم  24حسب المادة و     

 الأساسيلتقرير انات المدونة في يلتقرير نتيجة المقاربة بين المعايعرض هذا اوالتناقضي  الإجراءيختم  يتلخيص

 .جواب المسير الكيان المراقبو

للكيان  الوصية أو للسلطة السلميةر، بجواب المسي امرفق المذكور في الفقرة أعلاه يبلغ التقرير التلخيصي     

 .المراقب دون سواه

تقريرا سنويا يتضمن ة تعد المفتشية العامة للمالي، التقارير التي يتم تحريرها بعد نهاية كل عملية إلى إضافة     

مة التي اقتبستها ملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذات الأهمية العاونشاطاتها، حصيلة 

 قابتها.من ذلك، خصوصا بغرض تكييف أو تحسين التشريع أو التنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعين لر

د بخصوصها )المادة عأمن السنة الموالية للسنة التي  الأوللف بالمالية خلال الثلاثي كالوزير الم إلى يسلم      

26) 

 مجلس المحاسبة  ثانيا: 

 تعريف مجلس المحاسبة  .1

يعتبر مجلس  "لق بمجلس المحاسبة: المتعو 1995يوليو 17المؤرخ في  20/95من القانون  2حسب المادة      

بهذه الصفة و، المرافق العموميةو الإقليميةالجماعات الدولة و لأموالالمحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية 

كما ، العامة التي تدخل نطاق اختصاصه الأموالشروط استعمال الهيئات الموارد والوسائل المادية و يدقق في

قة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين من مطاب ديتأكوويقيم تسييرها الأمر، محدد في هذا  وه

 2."المعمول بهاوالتنظيمات و

 تطورات النظام القانوني لمجلس المحاسبة:  .2

نه أحيث تنص هذه المادة على  1976من دستور  190لقد استحدث مجلس المحاسبة بموجب نص المادة      

المحلية  لمجموعاتالجميع النفقات العمومية للدولة والحزب ويؤسس مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة 

رئيس  ويرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى السيد، المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعهاوالجهوية و

 .الجمهورية

يؤسس مجلس المحاسبة مكلف بمراقبة  ": 01لمادة بنصه في ا 80/01ليأتي بعدها مباشرة نص قانون رقم      

ثم  المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعهاالمنتخبة والمجموعات المحلية و المؤسساتو 3الحزبومالية الدولة 

ليأتي بعد ، يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية : منه يقول 160في نص المادة و 1989جاء دستور 

 المرافق العمومية و الجماعات الإقليميةولة ولأموال الد 1989سنة من صدور دستور 

مجلس  : منه 01ذلك في نص المادة وليحذف الصفة القضائية عن مجلس المحاسبة  32/90نص قانون رقم 

 4المحاسبة هيئة وطنية مستقلة للرقابة المالية اللاحقة يعمل بتفويض من الدولة طبقا.

 مجالات اختصاص مجلس المحاسبة:  .3

  ة مجموعة من المصالح والهيئات وهي: يختص مجلس المحاسبة برقاب     

عليها  هروالتي تس المرافق العمومية باختلاف أنواعهاالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ومص     

الهيئات العمومية التي افق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والمرة، المحاسبة العام

                                                      
 نفس المرجع السابق، المادة1.12 

  2 الأمر 20/95 المتعلق المحاسبة، المادة02 منه
 بن داود ابراهيم، مرجع سابق ذكره، ص 1512

  2 نفس المرجع، ص2.152 بمجلس المحاسبة، المادة02 منه
 بن داود ابراهيم، مرجع سابق ذكره، ص 1513

 نفس المرجع، ص4.152 



 الرقابة على النفقات العامة  ..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…الفصل الثاني

 

 
32 

كلها ذات طابع  أموالهارؤوس و أمواردها و أ أموالهاالتي تكون ماليا وو أتجاريا ومارس نشاطا صناعيا ت

 عمومي 

ا القانونية على ضعيتهالعمومية في المؤسسات والمرافق والهيئات العمومية مهما كانت و الأسهمكذلك تسيير و

ة، حماية الاجتماعيللتامين وال الإجباريةالهيئات التي تسير النظم المال و رأسيكون للدولة فيها قسط من  أن

 أيمن وأالعمومية  المرافقو أالجماعات المحلية و أمراقبة استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة و

 إلىتلجأ  مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي، خاضعة للمحاسبة العمومية أخرىهيئة 

 العلمية.والاجتماعية و الإنسانيةالتبرعات العمومية من اجل دعم القضايا 

السجلات وق فان المجلس المحاسبة يمارس رقابته استنادا للوثائ 20/95 الأمرمن  14طبقا لنص المادة و     

في هذا الصدد  عيتمتبعد التبليغ وو أبطريقة فجائية و أالمقدمة له كما يجري رقابته بالمعاينة في عين المكان 

تسيير و أ إدارةتدخل منه في  أينه يستثنى من مجال الرقابة  مجلس المحاسبة أغير ، بحق وصلاحيات التحري

رة المسط الأهدافيعيد النظر في مدى صحة  أنليس لمجلس المحاسبة الهيئات الخاضعة لرقابة التحري و

  .الإداريةالسلطات  أعدتهاالبرامج التي و

 :الرقابية لمجلس المحاسبة  . الطرق4

حري لتاسلطة طرق لممارسة عمله الرقابي وهي تتمثل في حق الاطلاع وو أطر أ أربعةلمجلس المحاسبة      

جعة حساب كذلك مرانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ورقابة الا أيضاووكذا رقابة نوعية التسيير 

  :بالصرف الآمرينوالمحاسبين العموميين 

 حق الاطلاع وسلطة التحري:  .أ

  : يلي هنا يمكن لمجلس المحاسبة الاطلاع على ماو       

يات المالية لى العملالمستندات التي تؤدي لتسهيل مهامه الرقابية عيحق له الاطلاع على كل الوثائق و      

ضاة مجلس كما لق، ومؤسسات القطاع العام الإدارات أعمالله سلطة التحري بغية الاطلاع على ، ووالمحاسبية

لاستعانة ايحق له والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس و الإداراتينة لكل محلات االمعق الدخول والمحاسبة ح

س من حتى يتمكن المجلو، لذلك الأمراقتضى  إذا أشغالهمساعدته في و دعم مهامه لأجلمختصين وبخبراء 

المرتبط  جل ضمان الطابع السريأمن و، الطريق السلميو أهه بالسر المهني لتزم تجايتحقيق هذه العناصر ف

 ،للازمةاالاقتصاد الوطنيين يستوجب على المجلس اتخاذ كل احتياطات و أمعلومات تمس بالدفاع و أبوثائق 

  .العمومية الإداراتو أعون في الهيئات  أي إلىكما له سلطة الاستماع 

 رقابة نوعية التسيير:  .ب

ل يعمصالح العمومية الخاضعة لرقابته والمالهيئات وعلى مراقبة عمل  أيضامجلس المحاسبة يعمل  إن      

الاقتصاد والفعالية  إطارتسييرها في والعمومية  الأموالوعلى تقييم استعمالها للموارد والوسائل المادية 

 1النظام الرقابي لهذه الهيئات.كما يقيم فعالية ، المهام الموكلة لهو للأهدافالنجاعة استنادا و

المساعدات و الإعاناتمن مدى توفير الشروط المطلوبة لمنح استعمال  بالتأكدكما يقوم مجلس المحاسبة       

مد المجلس على يعت اهذ إلى بالإضافة ،المصالح العمومية التابعة لهاو أالهيئات  إحدىو أالتي تمنحها الدولة 

والاجتماعية  الإنسانيةجل دعم القضايا أمراقبة الموارد التي جمعتها الهيئات من دخل التبرعات العمومية من 

 .مسبقا المسطرة الأهدافمن مطابقة النفقات التي صرفها مع  التأكدرقابة المجلس تكون بغرض و، العلميةو

 

 رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:   .ت

 ألحقتلمالية والميزانية واقواعد المتعلقة بقواعد الانضباط في مجال لل صريح أخطو أ خالفةتشكلت م إذا      

ؤسسة عون تابع للمو أمسير  أيجلس المحاسبة الاختصاص في تحميل لمف، ضررا بالخزينة العمومية للدولة

الحق  لمجلسمن هنا فلوالمرتكب  الخطأالهيئات العمومية الخاصة لرقابتها المسؤولية عن هذا و أالمرافق و أ

 الإجمالي المخالفات بغرامات يصدرها في حق مرتكبيها لا تتعدى المرتب السنويو الأخطاءيعاقب عن هذه  أن

 .95/20 الأمرمن  89المادة  أكدتههذا ما المعاقب عنه و الخطأالعون المعني عند ارتكابه  هيتقاضاالذي 

 بالصرف والمحاسبين العموميين:  الآمرينمراجعة حسابات  .ث

                                                      
  العمومية الهيئات من لمجموعة تسيير حسابات بمراجعة المتعلق الاولى الغرفة عن الصادر 200 ديسمبر 31 في المؤرخ 05 رقم المحاسبة مجلس قرار  1
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على ن وبالصرف الرئيسيين والثانويي الآمريننه يجب على أعلى  96/56من المرسوم  02تنص المادة       

لعمومية االهيئات ومختلف المؤسسات و الإقليميةالجماعات موميين التابعين لمصالح الدولة والمحاسبين الع

بط مجلس ضحسابات التسيير لدى كتابة و الإداريةيودعوا حساباتهم  أنالخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية 

 .لسنة الموالية للميزانية المقفلةمن ا ويولي 30 أقصاهجل أالمحاسبة في 

م لدى كتابة ضبط ساباتهح بأداءكذا المحاسبين العموميين ملزمون بالصرف و الآمرين أنمن هنا نرى و      

دى تطابقها ميدقق في صحة العمليات المادية و بهذادوره يقوم بمراجعة تلك الحسابات والذي بمجلس المحاسبة و

 1.التعليمات المعمول بهامع النصوص و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : الفصل ملخص
 يد النفقات العامةترشعلى المال العام والمثالي للحفاظ  سلوبالأ أنتبين لنا من خلال تعرضنا للفصل الثاني      

، العمومية الأموال بالتالي ضياعو ،اختلاسات دون رقابة تصبح محل أنفقت إذان النفقة لأهذا هو الرقابة المالية، 

كون من ي يتالعمومي قامت الدولة الجزائرية بانشاء نظام رقاب الإنفاقلضمان تحقيق رشادة عقلانية في و

النفقات  بلية على عمليات تنفيذيهتم بالرقابة الق المراقب الماليفجعلت ، الأجهزةومجموعة من الهيئات 

فجعلت المفتشية  صرف النفقاتوبعد عملية تنفيذ  أما، تنفيذ هذه النفقات أثناءبالرقابة ومي يهتم المحاسب العمو

لمحاسب العمومي وا المراقب الماليرقابة المالية البعدية على جهازان لل همنكأمجلس المحاسبة العامة للمالية و

  .بالصرف الآمرو

 

 

 

                                                      
  المحاسبة مجلس الى الحسابات بتقديم المتعلقة الاحكام يحدد ،22/01/1992 في المؤرخ 92/33 التنفيذي المرسوم من 02 المادة  1



 الرقابة على النفقات العامة  ..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…الفصل الثاني

 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 _ميلة_ بلدية لةحا دراسة العامة النفقات ترشيد في المالية الرقابة لدور التطبيقي الإطار: الثالث الفصل

 

 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

تعتبر  إذ ،اجتماعيا ،إداريا، سياسيا، تتكفل بمهام الخدمة العمومية أساسيةتعتبر البلدية جماعة محلية و خلية 

لذلك فهي بحاجة لموارد مالية من  ، إقليمهاللمواطنين المقيمين في  الأساسيةتلبية الاحتياجات ل الأقربالهيئة 

  .اجل تغطية النفقات الواقعة على عاتقها

يتدخل  أنالفساد كان لزاما على المشرع الجزائري  أشكالمن اجل المحافظة على المال العام و حمايته من كل و

الرقابية من ممارسة  الأجهزةقانونية تمكن  آليات إيجادفحة الفساد ,و كذلك من خلال سن قوانين صارمة لمكا

 إلىالعام ,و عليه سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق  الإنفاقوجه مما يضمن ترشيد  أكملمهامها على 

 المباحث التالية :

 .: تقديم بلدية ميلة  الأولالمبحث 

 .عام حول نفقات البلدية  إطار:  المبحث الثاني

 .: تحليل تنفيذ الرقابة المالية على نفقات البلدية  المبحث الثالث

 

 

 

 الفصل الثالث: الإطار التطبيقي لدور

 النفقات ترشيد في المالية الرقابة

_ميلة_ بلدية حالة دراسة العامة  



 _ميلة_ بلدية لةحا دراسة العامة النفقات ترشيد في المالية الرقابة لدور التطبيقي الإطار: الثالث الفصل

 

 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلدية ميلة تقديمالمبحث الأول: 
البلدية هي الجماعة الإقليمية، السياسية، الإدارية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وتعتبر الخلية الأساسية     

المنفذة لبرامج الدولة في مختلف القطاعات، أي بصورة أو بأخرى تمثل البلدية التسيير اللامركزي في المجال 

ية والاستقلال المالي، كما أن للبلدية اسم ومركز ويديرها مجلس الإقليمي للبلدية، وتتمتع أيضا بالشخصية المعنو

 منتخب هو المجلس الشعبي البلدي.

 المطلب الأول: تعريف بلدية ميلة
 سيتم التناول في هذا المطلب التعريف ببلدية ميلة جغرافيا وإداريا.

 أولا: التعريف ببلدية ميلة جغرافيا

مهم، فهي واحدة من بين اثنان وثلاثون بلدية موجودة بولاية تعتبر بلدية ميلة ذات موقع استراتيجي 

مترا، ولها حدود مع كل من بلدية  452هكتار، وترتفع عن سطح البحر  12643ميلة، إذ تبلغ مساحة البلدية 

القرارم قوقة وسيدي مروان شمالا، ولاية قسنطينة وبلدية عين التين شرقا، وبلديتي زغاية وواد النجاء غربا، 

 الجنوب بلديتي سيدي خليفة وأحمد راشدي. ومن

 على مستوىمنهم  63251يعيش  نسمة، 69052 ةيبلغ عدد سكان بلدية ميل ،2008وفقا لتعداد عام السكان: 

معدلات النمو السنوية المسجلة أعلى  ، حيث أنشهدت المدينة ديناميكية ديموغرافية ملحوظة الولاية، عاصمة

، 1977-1966خلال الفترة  %3، و1966و 1954بين عامي  %7وهي:  ،من المتوسطات الوطنية والإقليمية

في المائة، مقابل  1.4انخفض هذا المعدل إلى ، 2008-1998وخلال الفترة  ،1977خلال الفترة  %6.7و

 .في الولاية بأكملها 1.3%

 لدية ميلة إدارياببلتعريف ثانيا: ا

، فإنه يديرها مجلس 1984نوفمبر  23، وحسب المنشور المؤرخ في 1877تأسست بلدية ميلة سنة 

بلدي منتخب، ومجلس تنفيذي، بحيث يرأسه المجلس الشعبي البلدي، ويمكن أن يكون من أعضائه لجانا دائمة 

الميادين المتعلقة بالاقتصاد والمالية، التهيئة العمرانية أو مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية لا سيما في 

والشؤون الاجتماعية والثقافية، وتتكون هذه اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلدي، ويشترط في تكوينها أن 

ح تتضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات الأساسية للمجلس الشعبي البلدي، كما نجد في البلدية عدة مصال

 مختلفة.

 المطلب الثاني: الهيكل الإداري والتنظيمي لبلدية ميلة

 سيتم التطرق في هذا المطلب إلى هيئات بلدية ميلة ومديرياتها وهيكلها التنظيمي . 

 هيئات البلدية .1
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  1تتمثل هيئات بلدية ميلة في:

تلاف عددهم باخ يتشكل المجلس الشعبي البلدي من أعضاء منتخبين، ويختلف المجلس الشعبي البلدي: .أ

 الكثافة السكانية لهذه البلدية، كما يجتمع هذا المجلس في دورة عادية كل ثلاث أشهر.

م البلدية، وللمجلس الشعبي البلدي الحق في تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة بهدف دراسة القضايا التي ته

 خلي وتصادق عليه.وتتشكل اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلدي، وتعد اللجنة نظامها الدا

 لدي.كما يشترط في تشكيل هذه اللجان أن يتضمن تمثيلا نسبيا للمكونات السياسية للمجلس الشعبي الب

دة ومنه نجد أن المجلس الشعبي البلدي يشكل إطار التعبير عن الديمقراطية محليا، ويمثل قاع

 اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.

رات هو الممثل الرئيسي للدولة والبلدية، يمثلها في مختلف التظاهب. رئيس المجلس الشعبي البلدي: 

 والاحتفالات المقامة بالبلدية كما أنه:

 .يرأس المجلس الشعبي البلدي ويدعو إلى عقد جلساته كلما رأى ذلك ضروريا 

 يقوم كذلك باتخاذ عدة قرارات متعلقة بالجانب المالي والمحاسبي. 

 اصه، يقوم باستدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض مختلف المسائل في دائرة اختص

دية والإذن جدول الأعمال الخاص بالجلسات بعد مشاورة الهيئة التنفيذية وتسيير إيرادات البل وتحديد

 . بالإنفاق والإشراف على المحاسبة البلدية، إذ هو الآمر بالصرف

 اقصات أو ملاك والمصالحة وقبول الهبات والوصايا والصفقات والإيجارات وإبرام المنإبرام عقود الأ

 المزايدات الخاصة بأشغال البلدية والإشراف على حسن تنفيذها.

  .رفع الدعاوي لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها 

 التنظيمي لبلدية ميلةالإداري و الهيكل   .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لإدارة العامة توضيحي للهيكل التنظيمي لبلدية ميلة الأمانة العامة + مديرية ا: مخطط (1.3الشكل رقم )

 والمالية
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 الأمانــــة العامـــــة

 

الأميـــن العـــام أمانـــة  أمانة رئيس المجلس الشعبي البلدي 

العلاقات العامةو الإحصاءو مصلحة التوثيق  

 التوثيقو مكتب الأرشيف

الإحصاءو  

 

 الاتصالو مكتب الإعلام الآلي

العلاقات العامةو  

 مديرية الإدارة العامة والمالية
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3202: مصلحة المستخدمين بلدية ميلة  سنة  المصدر  

: مخطط توضيحي للهيكل التنظيمي لبلدية ميلة (2.3الشكل رقم ) 

 مديرية التنظيم والشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية
 

 

 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

مكتب نفقات 

 التسيير

التجهيزو  

 مكتب التسيير

التوجيه و

 العقاري

مكتب 

 الأملاك

العقود و

 الإدارية

المزايداتو  

فرع 

تحصيل 

 الإيرادات

فرع تحسين 

 الأملاك

سجلات و

 الجرد

فرع إعداد 

العقود 

 الإدارية

المزايداتو  

مكتب 

 الميزانية

الإحصائياتو  

فرع 

 التسيير
فرع 

 التجهيز

مصلحة الشؤون 

الاجتماعية 

 الثقافيةو

 والرياضية

مكتب 

التربية 

والثقافة 

 والرياضة

مكتب الشؤون 

الاجتماعية 

 وترقية الشغل

مصلحة الحالة 

 المدنية

مكتب الحالة 

 المدنية

 مصلحة التنظيم العام

الشؤون القانونيةو  

مكتب العقود 

 الإدارية والمنازعات

 مانــــة المديريــةأ

 

 الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضيةو مديرية التنظيم
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 المصالح التقنية: مخطط توضيحي للهيكل التنظيمي لبلدية ميلة مديرية (3.3الشكل رقم )      
 

 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  

تسيير فرع 

ستغلال وا

فرع تسيير 

الشبكات 

 مديريــــة المصالـــح التقنيــــة

 مانـــة المديريـــةأ

 

الشبكات و مصلحة الطرق

تهيئة المحيطو المختلفة  

مكتب تنظيم 

 مخطط السير

مكتب الطرق 

 والشبكات

 

مصلحة التعمير 

 والبناء

مكتب التنظيم 

 العمراني
مكتب 

التعمير 

 والبناء
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 النظافة والنقاوة العمومية وحماية البيئة: مخطط توضيحي للهيكل التنظيمي لبلدية ميلة مديرية (4.3الشكل رقم )
 
 
 
  
  
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
    
  

 

 

 حماية البيئةو مديريــــة النظافة والنقاوة العمومية

 مانــــة المديريـــــةأ

 

 مصلحة الصحة والوقاية

مكتب حفظ 

 الصحة

التنظيم و

 الصحي

مكتب 

الوقاية 

 والتفتيش
مكتب 

 النظافة

حماية و

 البيئة

مكتب الأشغال 

وتسيير 

الورشات 

 والنظافة

 

مكتب 

الميكانيك 

 والصيانة

مكتب 

الوسائل 

 العامة

الوسائل و مصلحة الحظيرة

النظافةو العامة  

فرع  فرع 

حماية فرع 

 البيئة والمحيط

المساحات و

فرع 

 النظافة

النقاوة و
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 2023: مصلحة المستخدمين بلدية ميلة  سنة  المصدر

 :مديريات البلدية  .3

 : 1تضم بلدية ميلة أربع مديريات وهي 

 :مديرية الإدارة العامة والمالية أ.  

 تتكون من أربعة مصالح وهي:

  مصلحة تسيير الموارد البشرية : والتي من أهم اختصاصاتها هي القيام بعمليات التوظيف و تسيير

، وكذلك إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد لموظفين والعمال وعمليات التكوينالحياة المهنية ل

 .مدونة المناصب المالية لكل سنةالبشرية وإنجاز 

 ميزانيات والحساب الإداري ال: دورها يتمحور في إعداد مختلف مصلحة الميزانية والحسابات

 بالإضافة إلى تسديد أجور وعلاوات الموظفين وتسديد مختلف الفواتير الخاصة بالموردين .

 مج التنمية والاستثمار والتجهيز : والتي تقوم بمختلف برالصفقات العمومية ومتابعة البرامجمصلحة ا

 من تسييرها ومتابعتها.

 تحصيل العوائد. الكراء لأملاك البلدية وعمليات : والتي تقوم بإعداد مختلف عقود مصلحة أملاك البلدية 

 :الاجتماعية والثقافية والرياضية مديرية التنظيم والشؤون  .ب

 تتكون من خمسة مصالح وهي:

 ية أمام الهيئات القضائية : وهي المكلفة بالدفاع عن مصالح البلدالتنظيم العام والشؤون القانونية مصلحة

 الملكية من أجل المصلحة العامة.والقيام بعمليات نزع  ، محكمة عليا (،اءمجلس القض ،)محكمة

  تتمثل مهامها في استخراج جميع وثائق الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين مصلحة الحالة المدنية :

 وتسجيل مختلف العقود)الزواج والوفاة (. 

 وهي التي تتكفل بمعالجة ملفات المسنين والمعاقين ن الاجتماعية الثقافية والرياضيةمصلحة الشؤو :

 .ة والرياضية للبلديةهرات الثقافيوالأمراض المزمنة كما تعنى بتنظيم مختلف التظا

 ازات سفر وبطاقة التعريف : تقوم باستخراج مختلف الوثائق البيومترية من جومصلحة البيومترية

 الوطنية.

  ن وتسجيلات الخدمة : تقوم بتعداد وتحيين قوائم الناخبيالانتخابات والخدمة الوطنية والحجمصلحة

 وتشرف على تنظيم قرعة الحج الوطنية 

 : التقنية مديرية المصالح  .ت
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فرع 

 التموين
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 :تتكون من مصلحتين هما

 تابعة ومكافحة البنايات التعمير ومبدراسة ومنح مختلف رخص البناء و : تقوممصلحة البناء والتعمير

 ة البنايات.، وعمليات تسويالفوضوية

 فة ومنح رخص الربط تقوم بتسيير الشبكات المختل :وتهيئة المحيط مصلحة الطرق والشبكات المختلفة

 تهتم بنظافة المحيط وصيانة المساحات الخضراء.كما  ،بها

 مديرية النظافة والنقاوة العمومية وحماية البيئة :  .ث

 تتكون من مصلحتين وهما:

  مصلحة الحظيرة والوسائل العامة والنظافة: تقوم بتنظيف شوارع المدينة وجمع القمامة وصيانة الإنارة

 العمومية. 

 الموبوئة وعمليات التعقيم للأماكن  ،تقوم بدراسة منح شهادات النظافة :مصلحة الصحة والوقاية

 ومحاربة الحشرات الضارة.

  

 إطار عام حول ميزانية البلدية المبحث الثاني :
ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية، فالبلدية تحضر كل سنة مالية الميزانية 

 ويكون تعديل النفقات والإيرادات أثناء السنة المالية عن طريق الميزانية الإضافية.الأولية،  

 المطلب الأول: تحضير الميزانية والأعوان المكلفون بتنفيذها 
 أولا: تحضير الميزانية

 تحضير الميزانية الأولية: .1

نة السابقة بوضع يتم تحضيرها على أساس الحساب الإداري)سوف نتطرق إليه في المبحث الثالث( للس

توقعات وتقديرات ما سيتم صرفه من نفقات وتحصيل للإيرادات خلال السنة المقبلة، وتتم مناقشتها وإعدادها 

من طرف المجلس، الكاتب العام، مصلحة التجهيز والتعمير، مصلحة المستخدمين كل المصالح عموما ويصادق 

ولاية( للمصادقة عليها وإعطاءها الصفة الرسمية للتنفيذ، عليها المجلس بابا ومادة ثم ترسل للهيئة الوصية)ال

 ويكون إعدادها في شهر أكتوبر قبل بداية سنة التنفيذ وترفق بالوثائق التالية:

 .مداولة المجلس المتضمنة التصويت على الميزانية 

 .المداولة المتضمنة تأمين وسائل النقل 

 .مداولة الاشتراك بالجرائد والجريدة الرسمية 

 .سجل مكونات أملاك البلدية 

 (714، 711قائمة الأملاك المؤجرة.) 

 .وضعية عتاد حظيرة البلدية 

 .)جدول يحدد مستخدمي البلدية)جدول يتضمن جميع العمال والمنتخبين وتكاليفهم المالية 

 .دفتر الملاحظات 

 .قائمة المستخدمين 

 :تحضير الميزانية الإضافية .2

إن الهدف من الميزانية الإضافية استمرارية تنفيذ الميزانية الأولية، بعد الانتهاء من السنة الجارية ندخل 

مارس من السنة المالية التي تلي السنة المعنية ليتم إعداد الحساب الإداري  31في الفترة التكميلية إلى غاية 

جوان  15ات والنفقات، ويتم التصويت عليها قبل حيث يتم ترصيد كل حسابات الميزانية حسب الشقين الإيراد

 وهدفها تعديل الميزانية الأولية وكذا:

 تعديل تقديرات بعض النفقات والإيرادات 

  إدراج نفقات جديدة تغطى بإيرادات جديدة لم تعرف عند إعداد الميزانية الأولية وترحيل ناتج السنة

 المالية المتبقية.
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 يتم دفعها وكذلك جميع الإيرادات حيث يتم التكفل بناتج السنة المالية  جمع المصاريف الملتزم بها ولم

 على النحو الآتي:

العجز والفائض المرحل إما فائض النفقات أو فائض الإيرادات المسجل بقسم التسيير  820يسجل بالمادة 

 05و04و03. ملاحق للحساب الإداري 

ابقة(تسجل بها النفقات والإيرادات الباقية للانجاز عند غلق )أعباء وناتج السنوات المالية الس 827، 826المواد

)أعباء 69،79السنة المالية ويجب عدم الخلط بين النفقات التي تعود أصلا إلى السنوات السابقة والتي بالأبواب 

د وإنما يعا 826أ ناتج استثنائي( تجدر الملاحظة إلى أن باقي انجاز الاعتمادات الخاصة لا تسجل بالمادة 

 تسجيلها في موادها الأصلية للسنة المالية المعنية.

 ميلة بلديةعوان المكلفون بتنفيذ ميزانية الأ :ثانيا
تنفيذ ميزانية بلدية ميلة من مهام رئيس بلدية ميلة بصفته الآمر بالصرف وأيضا أمين الخزينة مابين البلديات 

 بميلة بصفته المحاسب العمومي وذلك كل حسب اختصاصاته.

 بالصرف( أولا: رئيس المجلس الشعبي البلدي )الآمر

رئيس البلدية هو العون المكلف بتنفيذ الميزانية تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي ورئيس دائرة ميلة إذن فهو 

المكلف فيما يخص تنفيذ الصفقات، الالتزام، والتصفية والأمر بالدفع، أما في ما يخص الإيرادات فهو مكلف 

 ث مهام وهي:الاثبات، التصفية وإصدار سندات الإيرادات وهذه العمليات تسمى بالعمليات الإدارية.أيضا بثلا

 أمين الخزينة مابين البلديات ثانيا:

يقوم أمين الحزينة مابين البلديات بتنفيذ المراحل المحاسبية للعمليات المالية للبلدية من تحصيل الإيرادات ودفع 

 دة قانونا، وتسمى هذه العمليات بالعمليات المحاسبيةالنفقات ضمن الآجال المحد

 

 

 

 المطلب الثاني: نفقات بلدية ميلة
 نفقات قسم التسيير و نفقات قسم التجهيز إن ميزانية البلدية من جهة النفقات تقسم إلى قسمين 

 نفقات قسم التسيير : أولا

 و نفقات متوازنة وجوبا  إيرادات إلىلنفقات ميزانية البلدية و ينقسم بدوره  الأوليعتبر قسم التسيير الباب 

مع  إجبارياويكون متوازنا  الإيراداتية: كل قسم يحتوي على النفقات ومن قانون البلد 151كما نصت المادة 

 الاستثمار مخصص لتمويل قسم التجهيز و، من قسم التسيير الأقلبالمئة على 10 إجبارياقتطاع 

 :إلىتنقسم نفقات التسيير 

 و تتكون من  إجباريةنفقات  .أ

 المستخدمين  جورأ 

 الغازالكهرباء و 

 التامين 

 تخصص بالمئة من الرسم العقاري والرسم على النشاط المهني و3قتطع : حيث تالإجباريةلاقتطاعات ا

 النشاطات الرياضية 

 لفائدة الصندوق الولائي لترقية الشبابالرسم على النشاط المهني بالمئة من الرسم العقاري و4قتطع ت 

 الرياضة و

  الجبائية لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات  المحلية  الإيراداتجموع مبالمئة من 2تقتطع 

سير مصالح البلدية و، العمليات التي تقوم بالحفاظ على نفس الملكية إلافرع التسيير لا يسجل  أنيمكن القول و

. 

 تتمثل في :و نفقات ضرورية  .ب

  لوازم مكتب 

  الهاتف 
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  الحظيرةعتاد 

 وقود 

 :وتتمثل في نفقات اختيارية  .ت

  مخيمات الصيفية 

  إعاناتمنح  

 

 

 

  نفقات قسم التجهيز: ثانيا
مكن المجلس هذا القسم ي، الثاني لنفقات ميزانية البلدية الباب أو خرالآيعتبر قسم التجهيز و الاستثمار الوجه 

بوضع خطة  أخرىكما يسمح له من جهة  العامة أوالبلدية الخاصة  الأموالاظ على فالحالشعبي البلدي من 

وهو كما تطرقنا سالفا يمثل نسبة  لأطراف الأخرى.ابين والهبات بينه و، الإعانات، القروض، للتدفقات المالية

ر تمويل قسم التجهيز بالمائة على الأقل من قسم التسيير،أي أن المبلغ المقتطع من قسم التسيير هو مصد 10

 من الميزانية المخصصة لذلك. 83ويدرج هذا المبلغ في المادة 

 :إلى قسم التجهيز إيراداته يتوجيتم  

    الطرق. 

   والإسكانالتعمير. 

 النقل والمواصلات. 

ويمكن اعتبار أن قسم التجهيز هو القسم الذي يتجسد في مختلف البرامج التي تهدف إلى التنمية والنهوض 

 بالبلدية.

من خلال المطلبين السابقين نستنتج أن التقديرات الخاصة بالنفقات بشكليها سواء كانت نفقات تسيير أو نفقات 

يزانيات تجهيز يتم ترجمتها في شكل ميزانيتين أولية وثانوية والجدول التالي يوضح المبالغ المالية الخاصة بم

 بلدية ميلة لفترات معين

 :الميزانية الأولية والإضافية لبلدية ميلة(1.3دول رقم)الج                 

 

                    

 الميزانية

 السنوات       

 الميزانية الإضافية الميزانية الأولية

 قسم التجهيز قسم التسيير قسم التجهيز قسم التسيير

2019 475382899.77 36500000.00 645083003.21 761914658.48 

2020 479546855.58 37600000.00 677139741.81 863478597.76 

2021 383055505.12 27400000.00 611810333.67 957804164.85 

 من إعداد الطالبتين بالاعتماد على وثائق مكتب الميزانية والمحاسبة ومكتب الأجور. :المصدر

 2021، 2020، 2019الخاصة ببلدية ميلة للسنوات الجدول يوضح مبالغ الميزانية الأولية والميزانية الإضافية 

 على التوالي مقسمة كما وضحنا من قبل إلى قسمي التسيير والتجهيز

الاعتمادات الموضوعة للميزانية الأولية في قسمي التسيير والتجهيز هي عبارة  2019حيث نلاحظ أنه في سنة 

والماء، الهاتف.....الخ، في المقابل قسم التجهيز عن مخصصات تتمثل في أجور المستخدمين، الكهرباء، والغاز 

 بالمئة على الأقل من قسم التسيير تخصص للمشاريع. 10عبارة عن اقتطاع بنسبة 

ونلاحظ أنه في الميزانية الإضافية لنفس السنة قد ارتفعت وهذا يعود الى مختلف الاعانات الممنوحة من طرف 

شهرا  هذا بالنسبة الى قسم  12المهني، أجور المستخدمين لمدة الدولة المتمثلة في قفة رمضان، الإدماج 

 التسيير.

قسم التجهيز هو عبارة عن مختلف المشاريع التي استفادت منها البلدية لنفس السنة وهذا بعد إعداد الميزانية 

 الأولية.
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نخفضت و هذا فقد ا 2021فقد ارتفع مبلغ الاعتمادات بشكل طفيف على عكس سنة  2020أما بالنسبة سنة 

هذا الأخير  19وهذا بسبب فيروس كوفيد  2020، 2019يعود الى عدم استهلاك كل التخصصات في سنتي 

أثر على الاقتصاد الوطني وعلى مداخيل الدولة والخزينة العمومية، لذا لجأت الدولة الى صرف بواقي 

 ض ايرادات كبيراعتمادات السنوات السابقة لأنها لم تتحقق في السنتين السابقتين فائ

 

 المبحث الثالث: تحليل تنفيذ الرقابة المالية على نفقات بلدية ميلة
على اعتبار البلدية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعتمد    

في تسييرها المالي على قوانين المالية العامة و المحاسبة العمومية، فإنها تخضع للرقابة المالية التي ينفذها 

 ناها سابقا.الأعوان والأجهزة العمومية التي وضعتها الدولة كما رأي

 سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى نتائج جميع أنواع الرقابة المالية الممارسة على نفقات بلدية ميلة وتحليلها.

 المطلب الأول: الرقابة السابقة على نفقات بلدية ميلة
 قات العمومية.سنتطرق في هذا المطلب إلى نتائج الرقابة المالية الممارسة من طرف المراقب المالي ولجنة الصف

 الفرع الأول: المراقب الميزانياتي

، وهي في الأساس رقابة سابقة على قرارات 2009تم إخضاع بلدية ميلة لرقابة المراقب المالي بداية من سنة 

الالتزامات التي تقوم بها البلدية كخطوة من خطوات صرف نفقاتها، فهي رقابة المراقب المالي على الآمر 

 بالصرف.

 يزانياتيطبيق رقابة المراقب المأولا: ت
المراقب المالي باعتباره المستشار المالي للآمر بالصرف فانه يلازمه ويتابعه ويراقبه في كل عملية 

التزام وقرار ينشأ في البلدية وينتج عنه أثر مالي، وعموما هناك ثلاث أشكال لرقابة المراقب المالي على 

 الآمر بالصرف )رئيس المجلس الشعبي البلدي( وهي:الالتزامات والقرارات التي يحررها 

يعتبر مكتب تسيير الموارد البشرية بالبلدية هو المكتب المختص بإعداد الالتزام بالمناصب المالية:  .1

هذه الالتزامات، حيث أنه في كل سنة تقوم الوزارة الوصية بإرسال قائمة التعداد المالي و الحقيقي 

في إعداد استمارات الالتزام بالمناصب المالية والتي تكون صالحة لمدة للمستحدمين، ويشرع المكتب 

 سنة واحدة ويجب أن تضم المعلومات والبيانات التالية:

 .بيانات تعريفية:اسم البلدية، السنة المالية، رقم البطاقة 

 )طبيعة العملية:)الالتحاق بالرتبة أو تخفيض العدد أو بدون أثر على المناصب المالية 

 يد السلك والرتبة بدقة.تحد 

  تحديد المناصب المالية والتعداد الحقيقي والمناصب الشاغرة.وبعد إعداد هذه الالتزامات يؤشر عليها

 الآمر بالصرف ويرسلها إلى المراقب المالي للتأشير عليها مرفوقة بالوثائق الثبوتية التالية:

 .التعداد المالي والحقيقي للمستخدمين 

  للمستخدمين الحالية.القائمة الاسمية 

 .قرارات التعيين الجديدة 

 بخروج الموظفين)الاستقالة، النقل، العزل، التسريح(. القرارات الخاصة

ويقصد بها الالتزام بنفقات مالية تكون ضمن ميزانية البلدية تسمى كشف  :الالتزام بالاعتمادات المالية .2

والمحاسبة ومكتب الأجور كل في حدود الالتزام، ويشرف على هذه الالتزامات مكتب الميزانية 

اختصاصه، فالالتزامات الخاصة بتسديد الأجور و مرتبات الموظفين الموجودة في قسم التسيير )نفقات 

المستخدمين( يقوم بإعدادها مكتب الأجور بالتنسيق مع مكتب الميزانية و المحاسبة، أما الالتزامات 

إعدادها مكتب الميزانية والمحاسبة، ويجب أن يتضمن الخاصة بنفقات التسيير الأخرى فيشرف على 

 كشف الالتزام المعلومات والبيانات التالية:

 .بيانات تعريفية :اسم البلدية،السنة المالية ورقم الكشف 

 . طبيعة النفقة بالتفصيل من حيث القسم والباب والمادة ومبلغ النفقة 

 .)تحديد تفاصيل الارتباط)طبيعة الارتباط والمبلغ 

 .تحديد مبلغ الكشف بالحروف 
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وبعد إعداد هذه الالتزامات يؤشر عليها الآمر بالصرف و يرسلها إلى المراقب المالي للتأشير عليها مرفوقة 

 بالوثائق الثبوتية، وهنا نميز بين حالتين:

 في هذه الحالة تكون الوثائق الثبوتية كالتالي: نفقات المستخدمين:

 .القائمة الاسمية للمستخدمين 

 .مصفوفة الأجور للمستخدمين 

 في هذه الحالة تكون الوثائق الثبوتية كالتالي:نفقات التسيير الأخرى: 

 .نسخة من عقود الاتفاقيات و الصفقات بين البلدية والمتعامل المتعاقد 

 .التقارير التقديمية لكيفية إبرام العقود 

 .سندات الطلب 

إن الآمر بالصرف يقوم بتسيير المسار المهني للمستخدمين : القرارات الخاصة بتسيير الموارد البشرية .3

و يصدر قرارات إدارية كقرارات التوظيف، الترسيم، الترقية، الاستقالة وغيرها،هذه القرارات تكون 

خاضعة لرقابة المراقب المالي لأنها تنشأ عنها أثار مالية ولا تكون قانونية وسارية المفعول إلا إذا قام 

شير عليها، فمثلا عند إصدار قرار ترقية لموظف من رتبة إلى رتبة أعلى منها، هذه المراقب بالتأ

العملية ينتج عنها أثر مالي متمثل في زيادة راتب الموظف أي زيادة في النفقات، فبعد إصدار أي قرار 

قب إداري متعلق بالمسار المهني للموظفين يقوم الآمر بالصرف بالتأشير عليه و إرساله إلى المرا

 المالي مرفوق بالوثائق الثبوتية التالية:

 .)الطلب الخطي للموظف المعني)يخص قرار الاستقالة، الاستيداع والنقل 

 .محاضر اللجان متساوية الأعضاء 

 الميزانياتينتائج رقابة المراقب  ثانيا:
مر بالصرف حسب المادة يقوم المراقب المالي الميزانياتي بدراسة مشاريع قرارات الالتزامات التي يصدرها الآ

، ونتيجة دراسته تكون إما بوضع تأشيرة الموافقة أو رفض نهائي، وفي 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  9

 حالة الرفض النهائي يمكن للآمر بالصرف استعمال أسلوب التغاضي.

المالي التأشيرة بعد التأكد من صحة وسلامة مشاريع قرارات الالتزامات، يمنح المراقب   :منح التأشيرة .1

 بالكيفية التالية:

  الالتزام أو القرار.وضع ختم و إمضاء المراقب المالي الميزانياتي على بطاقة 

 .وضع الختم أو الوثائق الثبوتية 

 .منح رقم وتاريخ طبقا لسجل موضوع لذلك 

نهائي و ذلك أي أن المراقب المالي الميزانياتي يقوم برفض الالتزام ويكون إما مؤقت أو  :الرفض .2

بسبب وجود أخطاء تسمى التحفظات، والرفض يكون بطريقة تدريجية أي أن المراقب المالي يصدر 

الرفض المؤقت ويطلب من الآمر بالصرف تصحيح الأخطاء، فان لم يلتزم هذا الأخير بتصحيحها 

ثر يمكن أن يصدر رفض مؤقت ثاني أو يصدر رفض نهائي مباشرة ) الرفض المؤقت لا يصدر أك

ويرسل المراقب المالي إشعار بالرفض إلى الآمرين بالصرف متضمن  من مرتين لنفس الالتزام(،

 مايلي:

 .الخاص بالرفض المؤقت  01ملحق رقم   نوع الرفض إن كان مؤقت أو نهائي 

  و موضوع النفقة المتمثل في تحديد السنة المالية، رقم بطاقة الالتزام وتاريخها، المبلغ، طبيعة العملية

 الإسناد الميزانياتي.

  المرجع الذي استند عليه المراقب المالي الميزانياتي في منح الرفض والمعلل بأسباب محددة.ولتوضيح

كل ماسبق أرفقنا بعض الملاحق التي تتضمن نماذج للتأشيرات ومذكرات الرفض الصادرة عن 

 المراقب المالي لبلدية ميلة

 والتغاضي الناتجة عن رقابة المراقب الماليعدد حالات الرفض (: 2.3الجدول رقم) 

 حق التغاضي الرفض النهائي الرفض المؤقت السنة

2018 80 00 00 
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2019 40 00 00 

2020 33 00 00 

2021 65 00 00 

 

 المصدر: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على وثائق مكتب الميزانية والمحاسبة ومكتب الأجور 

في الجدول أعلاه  عدد حالات الرفض التي أصدرها المراقب المالي بعد دراسة توضح البيانات المدونة 

الالتزامات المحررة من قبل الآمر بالصرف )رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة(، حيث نلاحظ أن جميع 

بها حالات الرفض هي رفض مؤقت وليست نهائي وهذا مايدل على احترام الآمر بالصرف للقوانين المعمول 

فيما يخص الالتزام بالنفقات والالتزام بالملاحظات السابقة المقدمة من طرف المراقب المالي، نلاحظ أنه في 

هناك عدد معبر من حالات الرفض المؤقت وهذا راجع إلى زيادة النفقات التي شهدتها البلدية  2018سنة

يع الالتزامات و وعمليات صرف النفقات، والميزانية الخاصة بها في هده السنة وما نتج عنها من كثرة مشار

وفيما يخص استعمال حق التغاضي من طرف الآمر بالصرف فإننا نلاحظ أن الآمر بالصرف لم يلجأ إليه وذلك 

لسببين:السبب الأول هو عدم وجود رفض نهائي ،أما السبب الثاني فهو راجع بالأساس إلى أسلوب الاستشارة 

ع بين الآمر بالصرف و المراقب المالي في تصحيح الأخطاء، حيث أن الآمر و المناقشة و الاستفسار المتب

بالصرف دائم الاتصال بالمراقب المالي ويستفسره عن أية معلومة يحتاجها. وفيما يخص أسباب الرفض المؤقت 

 التي أصدرها المراقب المالي فنلخصها فيمايلي:

 . عدم توفر الوثائق الثبوتية أو عدم كفايتها 

  الالتزام بسنوية الميزانية.عدم 

 ,تناقض بين المبلغ بالأحرف والمبلغ بالأرقام 

 .)أخطاء حسابية)على الكشوف وعلى بطاقات الالتزام 

 .خطا في تخصيص النفقة 

 .عدم توافق السجل التجاري للمتعامل المتعاقد مع موضوع الاستشارة 

 

 لجنة الصفقات العمومية الفرع الثاني:

يتخصص مكتب الصفقات العمومية بتحضير جميع العمليات المتعلقة بالصفقات العمومية للبلدية تحت  

إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث أنه في نهاية كل سنة يقوم هذا المكتب بتحضير جميع مشاريع 

 ن من الرقابةدفاتر الشروط للصفقات العامة الخاصة بالسنة المقبلة تخضع هذه المشاريع الى نوعي

 أولا: الرقابة الخارجية

  تختص بها اللجنة البلدية للصفقات العمومية 

 :تشكيل اللجنة

الذي يتضمن تنظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247_15من المرسوم الرئاسي  174طبقا للمادة  

 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تتكون اللجنة من:

  البلدي أو ممثله، رئيسا.رئيس المجلس الشعبي 

  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة 

  (يمثلان المجلس الشعبي البلدي.2منتخبين اثنين ) 

 (عن الوزير المكلف بالمالية2ممثلين اثنين ) .)المراقب المالي و المحاسب العمومي( 

 مومية، ري( ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالبلدية حسب موضوع الصفقة)بناء، أشغال ع

 عند الاقتضاء.

 : آلية رقابة اللجنة

بعد تحضير دفاتر الشروط من قبل مكتب الصفقات العمومية ترسل إلى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة 

تحت سلطة اللجنة التي بدورها تقوم بإرسال استدعاءات لجميع أعضاء اللجنة مرفوقة بنسخة من دفاتر الشروط 

 ( أيام من الاجتماع، مع تعيين مقرر اللجنة الذي يشترط أن يكون أحد أعضاءها.08ثمانية)محل الدراسة قبل 
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يتم اجتماع اللجنة في التاريخ والمكان المحددان سلفا، وتدرس فيه جميع دفاتر الشروط المجدولة في البرنامج 

 الاجتماع ليتم تحليلها من الجوانب الآتية:

 ة عملية إعداد دفتر الشروط للقوانين والنصوص التأكد من نوع الصفقة و مدى مطابق

 التنظيمية)التصريح بالترشح، التصريح بالاكتتاب، رسالة العرض، التصريح بالنزاهة(.

 دراسة مضمون الأحكام التعاقدية)طريقة الإبرام، كيفية سحب دفتر الشروط، التكلفة الإجمالية للعملية ،

 داع العروض ومدة صلاحية العرض(.آجال إي الاختيار، أسلوب التنقيط و معايير

وفي الأخير يتم تحديد جميع التحفظات الموجودة ويقوم مقرر اللجنة بتحرير تقرير انتقادي يتضمن هذه 

 التحفظات ويرسله إلى مكتب الصفقات البلدية، حيث يقوم هذا الأخير ب:

 .إما إجراء التعديلات والتصحيحات المطلوبة 

 رر كل ما جاء في التقرير الانتقادي.وإما تقديم تقرير تبريري يب 

  في حالة قبول التقرير التبريري يقوم مقرر اللجنة بتحرير وثيقة رفع التحفظات و تقديمها لمكتب الصفقات

 للتأشير عليها بالكيفية التالية:

 .وضع ختم لجنة الصفقات العمومية على جميع صفحات دفتر الشروط 

  موضوع لذلك.منح رقم وتاريخ للتأشيرة طبقا لسجل 

 ثانيا: الرقابة الداخلية
بعد التأشير على دفاتر الشروط من طرف لجنة الصفقات العمومية تتم عملية الاعلان عن الصفقات    

واستقبال ملفات و طلبات المشاركين، لاختيار المتعاملين الذين سوف تتعاقد معهم، وطريقة اختيار المتعامل 

 تختص بها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المكلفة بالرقابة الداخلية.

: هي لجنة دائمة متكونة من موظفين أكفاء في ميدان التحليل)الآمر بالصرف هو الذي يحدد تشكيل اللجنة

 تشكيل اللجنة(.

 :بعد استقبال طلبات العارضين تجتمع اللجنة وتتم دراسة العروض على مرحلتين هما:آلية رقابة اللجنة

المترشحين في الصفقة والتأكد من صحة الوثائق تتم فيها فتح الأظرفة المتضمنة عروض  :مرحلة فتح الأظرفة

الموجودة في كل عرض ومطابقتها للشروط القانونية الموضوعة في الإعلان، ليتم بعدها رفض الملفات الناقصة 

 وتأهيل الملفات المقبولة لمرحلة تقييم العروض وتحرير محضر بذلك يسمى محضر فتح الأظرفة.

تكون من جزأين عرض تقني وعرض مالي، فاللجنة تقوم أولا بتحليل إن العروض ت :مرحلة تقييم العروض

جميع العروض من الناحية التقنية وفقا لنظام تنقيط مؤسس على معايير ومن ثم تقوم بتحليل جميع العروض 

الذي من الناحية المالية، أي العرض الذي يتلاءم من الناحية التقنية والأقل تكلفة من الناحية المالية، أي العرض 

يتلاءم مع طبيعة الخدمة المراد انجازها وقيمة الاعتمادات المالية الممنوحة لها في الميزانية وذلك من أجل 

 الاقتصاد في صرف النفقات.

بعد اختيار المتعامل الفائز بالعرض تقوم اللجنة بتحرير محضر تقييم العروض يكون ممضي من طرف 

علان عن المنح المؤقت للصفقة إلى غاية انتهاء فترة الطعون جميع أعضاء اللجنة القانونية،  ويتم الإ

ويصبح منح نهائي، ثم تصدر المداولة الخاصة بالصفقة الممنوحة الصادرة بعد اجتماع أعضاء المجلس 

الشعبي البلدي، وبعد ذلك يرسل مشروع الصفقة إلى المراقب المالي للتأشير عليها بعد ذلك يحرر العقد 

تها المصلحة المتعاقدة و الفائز بالعرض بصفته المتعامل المتعاقد وتصبح الصفقة قابلة بين البلدية بصف

 للتنفيذ.

 

 المطلب الثاني: الرقابة المتزامنة على نفقات البلدية
المتعلق بالمحاسبة العمومية فان البلدية لها محاسب عمومي خاص بها يقوم بصرف  21-90بموجب القانون

يمارس الرقابة عليها، وقد تم تعيينه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وله صفة نفقاتها وفي نفس الوقت 

 أمين خزينة البلدية.

 تطبيق رقابة المحاسب العموميأولا: 
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بعد إعداد الالتزامات والتأشير عليها من قبل الأمر بالصرف والمراقب المالي، يقوم الأمر بالصرف 

 المعلومات والبيانات التالية:بإصدار حوالة الدفع متضمنة جميع 

 :اسم البلدية، السنة المالية، رقم الحوالة، رقم الكشف، الرقم التسلسلي. بيانات تعريفية 

 .صفة المحاسب العمومي وحسابه البريدي الجاري 

 .الجهة المستفيدة)الدائن(وحسابها البنكي أو البريدي 

  ،المادة(.المستندات المثبتة للنفقة)تحديد العنوان، الباب 

 .مبلغ الحوالة بالأرقام والحروف 

  بعد إصدار الآمر بالصرف لحوالة الدفع يقوم بإرسالها إلى المحاسب العمومي مرفوقة بجميع الوثائق

 :اللازمة حسب طبيعة النفقة فمثلا الثبوتية

 في هذه الحالة تكون الوثائق الثبوتية كالتالي: :حالة المستخدمين. 1

 .كشف الالتزام 

 .مصفوفة الأجور للمستخدمين 

 .الكشوفات التفصيلية الشهرية الخاصة بحساب مرتبات وتعويضات كل سلك 

 في هذه الحالة تكون الوثائق الثبوتية كالتالي: :زحالة نفقات التسيير والتجهي. 2

 .كشف الالتزام 

 قد(.نسخة من عقود الاتفاقيات بين المصلحة المتعاقدة )بلدية ميلة و المتعامل المتعا 

 .نسخة من الصفقة و مقرر تأشيرة لجنة الصفقات 

 .التقارير التقديمية لكيفية إبرام العقود 

 .سندات الطلب 

 .الفواتير 

 .)وضعيات الأشغال)تأشيرة الخدمة المنجزة 

بعد ذلك يقوم المحاسب العمومي بالإجراءات الرقابية على عملية الدفع قبل صرف النفقة، حيث يقوم 

مشروعية الحوالة حسابيا و التأكد من الوثائق الثبوتية مع توفر الشروط القانونية بالتحقق من 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 21-90من القانون 36المنصوص عليها في المادة 

 نتائج رقابة المحاسب العمومي ثانيا:
 تتمثل فيما يلي:

يتأكد من سلامة الوثائق يؤشر المحاسب على : عندما تتوفر كل الشروط القانونية والتنظيمية و قبول الدفع .1

الأمر بالدفع )الحوالة( في المكان المخصص للتأشيرة، لتتم بعدها عملية الدفع ويحول مبلغ الحوالة  للحساب 

 المخصص لها والذي تحدده الجهة المستفيدة.

مؤقت أو نهائي وذلك  : أي قيام المحاسب العمومي برفض دفع مبلغ الحوالة، ويكون الرفض إمارفض الدفع. 2

بسبب وجود أخطاء وانحرافات، والرفض يكون بطريقة تدريجية أي أن المحاسب العمومي يصدر الرفض 

المؤقت ويطلب من الآمر بالصرف تصحيح الأخطاء، فان لم يلتزم هذا الأخير بتصحيحها يصدر الرفض 

 متضمن ما يلي:النهائي، ويرسل المحاسب العمومي إشعار بالرفض إلى الآمر بالصرف 

 .رفض مؤقت 02ملحق رقم  نوع الرفض إن كان مؤقت أو نهائي 

  ،موضوع النفقة المتمثل في تحديد السنة المالية، رقم بطاقة الالتزام وتاريخها، المبلغ، العملية

 الإسناد الميزانياتي.

 المعلل بأسباب محددة.المحاسب العمومي في منح الرفض و المرجع الذي أسند عليه 

 
 حالات الرفض المؤقت الناتجة عن رقابة المحاسب العمومي 3.3رقم الجدول 

 

 حق التسخير الرفض النهائي الرفض المؤقت السنة
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2011 45 00 00 

2012 19 00 00 

2013 13 00 00 

2014 16 00 00 

2015 14 00 00 

 والمحاسبة.: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على مكتب الميزانية المصدر            

يوضح الجدول أعلاه حالات الرفض التي أصدرها المحاسب العمومي ضد أوامر الدفع المحررة من طرف 

كعينة، حيث نلاحظ أن حالات الرفض المؤقت خلال سنة  2015إلى غاية  2011الأمر بالصرف من سنة 

لدية خاضعة لرقابة المراقب كانت مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخرى، لأنه في هده الفترة لم تكن الب 2011

)بداية خضوع 2012المالي وهو سبب حجم الخطأ المرتفع الذي ارتكبه الأمر بالصرف، بينما من سنة 

نلاحظ أن عدد الرفض المؤقت قد انخفض، وهذا مايدل  2015البلدية لرقابة المراقب المالي(إلى غاية سنة 

ية تنفيذ النفقات وبروز أهمية الرقابة السابقة على انخفاض حجم الأخطاء والانحرافات التي تمس عمل

الممارسة من طرف المراقب المالي ولجنة الصفقات العمومية في الحد منها. وفيما يخص أسباب الرفض 

 المؤقت التي أصدرها المحاسب العمومي فنلخصها فيما يلي:

  العلاوات.غياب القائمة الاسمية المؤشرة من طرف المراقب المالي، غياب جدول تفصيل 

 .غياب الالتزام المؤشر من طرف المراقب المالي 

 .غياب ختم الخدمة الفعلية على ظهر الفاتورة 

 .عدم مطابقة رقم حساب الفاتورة مع الحوالة 

 .غياب الصفقة ومقرر لجنة الصفقات العمومية 

  .عدم تطابق أسعار بعض المواد في الفاتورة مع الاتفاقية 

 

 اللاحقة على نفقات البلديةالمطلب الثالث: الرقابة 
بعد عملية صرف النفقات و خروج الأموال العمومية من خزينة الدولة لصالح الجهات المستفيدة، هناك 

تقارير وحسابات يقوم بإعدادها الأمر بالصرف  ويرسلها إلى الهيئات الوصية ليتم إرسالها إلى المفتشية العامة 

فيها والتأكد من صحتها وخلوها من الأخطاء والمخالفات، وهذه للمالية ومجلس المحاسبة بهدف التحقيق 

 الحسابات تتمثل في الحساب الإداري.

 الحساب الإداريأولا:     
 :التعريف بالحساب الإداري

عبارة عن كشف مالي يعد في أخر السنة المالية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي  

خلال النفقات التي صرفت والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها، ويتم يعبر عن نتيجة السنة المالية من 

إعداده على مستوى مكتب الميزانية والمحاسبة في نهاية كل سنة بالاعتماد على الوضعيات المالية للبلدية 

في كل شهر، ويوضح فيه مجمل العمليات الخاصة بالميزانية)النفقات والإيرادات( المنجزة خلال السنة 

فيها التحويلات كما يوضح كذلك الباقي للانجاز، و بعد انجازه بالتنسيق مع أمين الخزينة الذي يؤشر بما

على ملاحق الحساب الإداري )التسيير والتجهيز(، يعرض على المجلس الشعبي البلدي للتصويت عليه، 

فوقا بالملاحق يمضى من طرف الآمر بالصرف ويرسل إلى سلطة الوصاية )الدائرة( للمصادقة عليه مر

الخاصة لقسمي التسيير و التجهيز مضاف إليها المداولات والترخيصات الخاصة والتحويلات،  وقرارات 

 التحويل.

 (.5، 4، 3.)الملاحق رقم بعدها ترسل نسخ منه إلى مصالح الولاية وأمين الخزينة ومجلس المحاسبة

ية تثبت الايرادات الحقيقية والنفقات الحقيقة من خلال التعريف السابق فان الحساب الاداري وثيقة محاسب

 للسنة الحالية ويضم:

قسم التسيير العمومي ينقسم الى جانبين جانب الايرادات الحقيقة وجانب النفقات الحقيقية وكل منهم  -

 يتكون 
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 باقي الانجاز الانجازات  التحديدات)النفقات والايرادات(

 

الجديدة بالاضافة الى برامج السنوات السابقة الجارية  جهيز العمومي: يتكون من البرامجتقسم ال -

 الانجاز و النتهية والغير مغلقة أي أنه يعطينا :

 )الايرادات الحقيقة لقسم التجهيز)رخص البرامج 

 )النفقات الحقيقية لهذه البرامج)الاستهلاكات الحقيقية 

 الحقيقية. باقي الانجاز الذي بدوره يساوي الايرادات الحقيقية ناقص النفقات 

 :أهمية الحساب الإداري

تكمن أهمية الحساب الإداري في تسهيل إجراءات الرقابة المالية البعدية على الأموال العمومية من  

 خلال ما يلي:

 يعبر عن نتيجة السنة المالية من خلال تسجيل الفائض أو العجز في ميزانية البلدية 

 وتحصيل الإيرادات. يقدم المعلومات الضرورية بخصوص صرف النفقات 

 .يمكن من اكتشاف الأخطاء والمخالفات بخصوص توزيع الاعتمادات المالية 

 .يعتبر أداة من أدوات تحقيق الشفافية في مراقبة تسيير الأموال العامة 

يعتبر بمثابة أداة رقابة على المال العام أمام الهيئات المختصة مثل مجلس المحاسبة، بحيث إذا كان 

 ابي فهو بمثابة تبرئة لذمة الآمر بالصرف أما إذا كان التحقيق سلبي فهو بمثابة إدانة للأمر باالتحقيق ايج

 لصرف الناتج عن سوء التدبير المالي له)عدم ترشيد النفقة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الفصل:

بعد دراستنا التطبيقية على مستوى بلدية ميلة تم التطرق إلى طبيعة النفقات الخاصة بالبلدية سواءا كانت نفقات 

قسم التسيير أو نفقات قسم التجهيز، حيث توصلنا إلى أن هذه الأخيرة كجزء من النفقات العامة فإنها تخضع 

سواءا الرقابة القبلية أو المتزامنة أو البعدية، وعمليا استنتجنا أن رقابة المراقب المالي و لجان للرقابة المالية 

الصفقات العمومية هما اللذان يتحملان الجزء الأكبر من الرقابة على النفقات ككل، وهذا مايفسره كثرة عدد 

لعمومي هي رقابة مكملة للرقابة حالات الرفض المؤقت من طرف المراقب المالي، بينما رقابة المحاسب ا

سنويا بإرسال بة البعدية فنجد أن البلدية تقوم السابقة لذا نجد عدد حالات الرفض بها قليل، أما فيما يخص الرقا

...............الكشوفات المالية ) الحساب الإداري( للجهات الوصية قصد رقابته
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من خلال دراسة النفقات العامة والرقابة المالية عليها، والتي تمت من خلال التعرف على النفقات العامة 

و كيفية تنفيذها باعتبارها الأداة التي تستطيع بواسطتها الدولة ترجمة أهدافها وسياساتها على أرض الواقع، 

في الإنفاق العام إلى لتحقيق أهدافها  وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، حيث صاحب زيادة توسع الدولة

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، زيادة الاهتمام بالنفقات العامة وضرورة ترشيدها وعقلنتها لتحقيق الغاية 

من الإنفاق والالتزام بضوابطه لتحقيق أكبر منفعة بأقل تكلفة ممكنة وكذلك الاقتصاد في النفقات، و ادراكا لذلك 

إلى وضع منظومة رقابية وزودتها بتشريعات وقوانين، وأسست أجهزة وهيئات تمارس رقابة  سعت الجزائر

داخلية وخارجية وقبلية وبعدية ومرافقة تصاحب عملية تنفيذ النفقات العامة في الإدارات العمومية، والتي تتم 

للنفقة ووجود وتوفر  لميزانياتياعن طريق التحقق من مطابقة الوثائق والمستندات والتأكد من الإسناد 

الاعتمادات الخاصة بها وصفة الآمر بالصرف ومطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها، وذلك 

لضمان سلامة العمليات المالية وحرصا على حماية المال العام والقضاء على مظاهر التبذير والانحرافات 

 والاختلاسات.

 

 الفرضيات: نتائج أولا: 
 دراستنا في هذا الموضوع وجدنا أن:من خلال 

  الفرضية الأولى صحيحة بحيث أن النفقة هي ذلك المبلغ النقدي الذي يخرج من الذمة المالية للشخص

 .المعنوي قصد إشباع حاجة عامة

 تهتم بتفادي الأخطاء  وفحص العمليات المالية ومدى  الفرضية الثانية صحيحة ولكن الرقابة المالية لا

 القوانين فقط بل تقوم كذلك باكتشاف الأخطاء حتى بعد تنفيذ النفقات.الالتزام ب

  الفرضية الثالثة صحيحة حيث أن الرقابة المالية تساهم بشكل كبير في ترشيد النفقات العامة التي هي

 في تزايد مستمر من خلال هيئاتها المختلفة التي تخولها الدولة.

  السابقة هي التي تتحمل الجزء الكبير من عملية الرقابة لأنها الفرضية الرابعة صحيحة أيضا فالرقابة

هي التي تكشف الأخطاء والانحرافات الأولية والأساسية وبالتالي تسهل عملية الرقابة للأطراف 

 .الأخرى

 نتائج الدراسةثانيا: 

  الجانب النظرينتائج  : 

 من خلال الدراسة النظرية توصلنا الى النتائج التالية

  ولا بأقل قدر ممكن من النفقات العامةنقصد بترشيد النفقات العامة الحصول على أكبر إنتاجية ممكنة ،

يتحقق ذلك إلا إذا استطاعت الأجهزة المالية الرقابية التقليل بقدر المستطاع من التبذير والإسراف في 

 النفقات العامة

 الأحيان نجد تداخل في الإجراءات الرقابية  كل أجهزة الرقابة المالية مكملة لبعضها البعض وفي بعض

 الممارسة خاصة بالنسبة لأجهزة الرقابة السابقة والمتزامنة

  تداخل المهام بين أعوان المحاسبة العمومية وتجاوزهم لبعضهم البعض، حيث يستطيع الآمر بالصرف

هذا الأخير الذي تجاوز المراقب المالي عن طريق التغاضي والمحاسب العمومي عن طريق التسخير، 

يمكن له أيضا في حالات صرف النفقات العامة بدون أمر مسبق بالصرف أو بدون أمر بالصرف 

 كالمعاشات مثلا.

 

 :الجانب التطبيقي 

 يعيد مراقبته المحاسب راقب المالي قبل عملية التنفيذ، تتسم عملية الرقابة أحيانا بالتكرار فما يراقبه الم

 العمومي.

  النصوص القانونية وعدم فهمها، وقراءة كل طرف لها من زاوية تؤدي إلى تعطيل غموض في بعض

 العمل الإداري.

  يعتبر الآمر بالصرف للبلدية أن الرقابة المالية تعرقل سير البلدية على اعتبار أن الرقابة تزيد من مدة

 تنفيذ النفقات.
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 ثالثا: الاقتراحات

  وفق شروط الكفاءة والأمانة والنزاهة.انتقاء القائمين بعملية الرقابة المالية 

 .التكوين المستمر لإطارات وموظفي مصالح الرقابة المالية 

 .تدعيم استقلالية الرقابة المالية لتفادي الضغوطات الخارجية 

 .تحيين مدونة الميزانيات بما يتماشى مع التطورات الراهنة 

  للتخفيف من إجراءات البيروقراطية. والرقابة عليهاالاعتماد على الرقمنة في كل مراحل تنفيذ الميزانية 

 فاق الدراسةآ: رابعا

إن موضوع الرقابة المالية على النفقات العامة هو موضوع واسع الجوانب، وبالتالي لا يمكن الإحاطة 

 مفتوحة:به من جميع الزوايا لذا يبقى باب الدراسة مفتوحا أمام الباحثين للتعمق أكثر فيه، ومن بين المواضع ال

 _رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي.

 _الرقابة على الصفقات العامة.

 _الرقابة القبلية و البعدية للنفقات العامة.

  _تحليل تنفيذ الرقابة المالية على النفقات العمومية.
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